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 الملخص

اسـتثمار يعد عقد المشـاركة بالوقت من العقود الحديثة التي ظهرت في مجال السـياحة، ويقوم على فكرة  
الوقت لتوزيع الانتفاع بالوحدة الســكنية في الأماكن الســياحية على أكثر من شــخص. ويهدف إلى إشــراك 
أكبر عدد من الأشخاص في الاستفادة من الوحدات السكنية في الأماكن السياحية لقضاء أيام العطل أو 

لا يسـتعملها إلا وقتاً محدداً من الإجازات أو المواسـم الدينية، فبدلًا من أن يشـتري الشـخص وحدة سـكنية  
الســنة وبثمن قد يكون باهضــاً ليحتجزه بدون مبرر بغرض اســتعمالها لمدة شــهر أو أقل، أو يســعى جاهداً 
للبحث عن وحدة ســكنية في مواســم الســياحة ليســتأجرها فلا يجد، فانه يتعاقد مع مالك الوحدة الســكنية 

ــياحية لغرض التمتع بحق الإقامة في هذه ا ــبوعاً الســ ــياحية لوقت محدد من كل عام قد يكون أســ لوحدة الســ
أو أســــــــبوعين أو أكثر ولســــــــنوات طويلة قد تصــــــــل إلى عشــــــــرين أو ثلاثين ســــــــنة أو أكثر، بينما يســــــــتفيد 

 المتعاقدون الآخرون من باقي الوقت في السنة.
القوانين المقارنة في  وتتجسد إشكالية البحث، بتعدد الطبيعة القانونية لعقد المشاركة بالوقت إذ نجد أن 

الـدول التي نظمـت هـذا العقـد قـد تبـاينـت فيمـا بينهـا في تحـديـد مـاهيـة هـذا العقـد وتكييفـه القـانوني بـل وجـدنا  
بعض هذه التشـريعات قد نصـت على تعدد الطبيعة القانونية لهذا وكذلك الحماية القانونية الواجب توافرها 

عقد المشــــــــاركة بالوقت وما يتبعه من عدم وجود تنظيم  لحقوق المســــــــتفيد )المســــــــتهلك( فضــــــــلًا عن حداثة
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تشــــريعي لهذا العقد في العراق وعدم وجود التطبيقات القضــــائية إلا في ما يتعلق بالقواعد العامة في القانون 
ــاركة بالوقت، ووجود التطبيقات العملية لهذا العقد في العراق  المدني العراقي والتي تبدو قريبة من عقد المشـــــــــ

 في مدينة كربلاء المقدسة وهو ما سنشير إليه خلال البحث. خصوصاً 
فلا بد من اســـــتقصـــــاء الحماية القانونية للمســـــتهلك في مثل هذه العقود، مســـــتعينين في ذلك بالقوانين 
المقارنة، إذ نجد أن المشـــــرع الفرنســـــي قد تولى تنظيم هذا العقد وما تتطلبه حماية المســـــتفيد تشـــــريعياً في ظل 

، 1986يناير  6الصـــادر في  86/18كان أولها قانون شرـــكات المشـــاركة بالوقت في المباني رقم عدة قوانين  
وكـذلـك قرار وزير   2009يوليو  22الصـــــــــــــــادر في  2009/888 وكـذلـك قـانون المشـــــــــــــــاركـة بالوقـت رقم

والنافذ  2010لسـنة  150الملغي بقرار وزير السـياحة المصـري رقم  1996لسـنة  96السـياحة المصـري رقم 
ــياحة رقم  ح  ــنة  33الياً، وكذا المشـــــرع العماني في قانون الســـ وهو موقف المشـــــرع الســـــعودي في  2002لســـ

 م.2007 -ه 1427لسنة  206نظام المشاركة بالوقت رقم 
Abstract  
The timeshare contract is one of the most recent decades in the field of 

tourism and is based on the idea of investing time to distribute the use of the 

residential unit in tourist places to more than one person. It aims to involve 

the largest number of people in the use of residential units in tourist places 

for holidays, holidays or religious seasons. Instead of buying a residential 

unit that is used only for a specified period of the year and at a price that 

may be too high to hold without justification for one month or Less, or strive 

to search for a residential unit in the seasons of tourism to rent it can not 

find, it contracts with the owner of the tourist housing unit for the purpose of 

enjoying the right to stay in this unit for a specific time of each year may be 

a week or two weeks or more and for years may be up to twenty or Thirty 

years or a Thayer, while other contractors from the rest of the time benefit 

per year. 

The problem of research is reflected in the multiplicity of legal nature of 

the timeshare contract. Comparative laws in the countries that organized 

this contract differed in defining the nature of this contract and its legal 

adaptation, but we found some of these legislations to specify the legal 

nature of this contract, The beneficiary (consumer) as well as the novelty of 

the time share contract and the subsequent lack of legislative organization 

for this contract in Iraq and the absence of judicial applications except in 

relation to the general rules in the Iraqi Civil Code, which seems close to the 

contract timeshare, Practical applications of this contract in Iraq, especially 

in the holy city of Karbala, which we will refer to during the research. 

It is necessary to investigate the legal protection of the consumer in such 

contracts, using the comparative laws. The French legislator has regulated 

this contract and the protection required by the beneficiary under several 



  

458 

 26:  العدد

 laws, the first of which is the law of timeshare companies in buildings No. 

86/18 On 6 January 1986, as well as the Law of Time Sharing No. 2009/888 

of 22 July 2009 and the decision of the Egyptian Minister of Tourism No. 96 

of 1996 abolished by the decision of the Egyptian Minister of Tourism No. 

150 of 2010 and currently in force, as well as the Omani legislator in the 

Tourism Law No. 33 of 2002 The position of the Saudi legislator in the 

timeshare system 206 for the year 1427 - 2007. 

 المقدمة

الوقوف على جوهر فكرة البحـث، وبيـان أهميتـه، ومشــــــــــــــكلـة وقبـل الخوض في البحـث، لا بـد لنـا من 
ف التي نرمي الوصول البحث والصعوبات التي تعترضه، فضلًا عن تحديد منهجية البحث، وتوضيح الأهدا

 ه، وأخيراً التطرق لخطة بحثه.إليها من ورائ
 

 أولًا/جوهر فكرة البحث:
العملي ودعت إليها الحاجة  علتي افرزها الواقيعد عقد المشــــــاركة بالوقت من الصــــــيغ التعاقدية الحديثة ا

في مجال السـياحة، ويقوم هذا العقد على فكرة مؤداها اسـتثمار الوقت لتوزيع الانتفاع بالوحدة السـكنية في 
الأماكن السـياحية على أكثر من شـخص، ويهدف إلى إشـراك أكبر عدد من الأشـخاص في الاسـتفادة من 

ســياحية لقضــاء أيام العطل أو الإجازات أو المواســم الدينية، فبدلًا من أن الوحدات الســكنية في الأماكن ال
يشـــتري الشـــخص وحدة ســـكنية لا يســـتعملها إلا وقتاً محدداً من الســـنة وبثمن قد يكون باهضـــاً ليحتجزه 
ــم  ــتعمالها لمدة شـــــهر أو أقل، أو يســـــعى جاهداً للبحث عن وحدة ســـــكنية في مواســـ بدون مبرر بغرض اســـ

ــياحة ليس ـــ ــياحية لغرض التمتع بحق الإقامة السـ ــكنية السـ تأجرها فلا يجد، فانه يتعاقد مع مالك الوحدة السـ
في هذه الوحدة السـياحية لوقت محدد من كل عام قد يكون أسـبوعاً أو أسـبوعين أو أكثر ولسـنوات طويلة 

 الوقت في السنة.قد تصل إلى عشرين أو ثلاثين سنة أو أكثر، بينما يستفيد المتعاقدون الآخرون من باقي 
وســـــــواء كان حق المســـــــتفيد من عقد المشـــــــاركة بالوقت هو حق دائم أم حق مؤقت، فان المســـــــتفيد لا 
ــتفيدين على  ــنة لوحده، وإنما يتناوب بالانتفاع مع باقي المســـ ــياحية طوال الســـ ــكنية الســـ ينتفع بالوحدة الســـ

، لذا نجد البعض يطلق على هذا ذات الوحدة طوال الســــــنة في ضــــــوء الحصــــــة الزمنية المقررة لكل مســــــتفيد
 العقد تسمية )عقد أو حق الإقامة بالتناوب(.

 
 ثانياً/ أهمية موضوع البحث:

ــتفيد، فهو يوفر له ما قد  ــاركة بالوقت من العقود التي تتضــــمن مزايا متعددة يحققها للمســ إن عقد المشــ
ــيـاحيـة ومن ثم فقـد لا يعجز عنـه عقـد الإقـامـة الفنـدقيـة، لان العقـد الأخير يصــــــــــــــطـدم بأوقـات الـذرو  ة الســــــــــــ

يسـتطيع الشـخص الحصـول على وحدة سـكنية يقضـي فيها عطلته أو إجازته أو مراسُه الدينية في مثل هذه 
 الأوقات، ومن هنا فان عقد اقتسام الوقت يعد البديل والحل الناجع لهذه المشكلة.
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عالمية إذ انتشر التعامل به في   وتكمن أهمية الموضوع في أن التعامل بعقد المشاركة بالوقت أصبح ظاهرة
أكثر دول العـالم، كـذلـك تعـدد الطبيعـة القـانونيـة التي يبرم بهـا هـذا العقـد فتـارة يكون عقـد بيع وأخرى عقـد 
إيجار أو عقد يرتب حق منفعة أو حق استعمال بــــــــــــــ)السكنى( وهذا ما يؤدي به إلى تعدد الحقوق والمراكز 

 بب التعدد في الطبيعة القانونية.القانونية الناشئة عن هذا العقد، بس
ومما يتصـــــــل بذلك ويضـــــــاف إليه، قلة الدراســـــــات والبحوث القانونية التي تناولت هذا العقد عندنا في 
ــتلزم  ــات الأكاديمية التي عالجته، مما يســ العراق، لان حداثة هذا العقد حتم وجود ندرة في البحوث والدراســ

 لمكتبة القانونية خاصةً وان بلدنا يعد من البلدان السياحية.تسليط الضوء عليه لسد جزء من النقص في ا
 

 ثالثاً/مشكلة البحث والصعوبات التي تعترضه:
تتجســد إشــكالية البحث، بتعدد الطبيعة القانونية لعقد المشــاركة بالوقت إذ نجد أن القوانين المقارنة في 

يـة هـذا العقـد وتكييفـه القـانوني بـل وجـدنا  الـدول التي نظمـت هـذا العقـد قـد تبـاينـت فيمـا بينهـا في تحـديـد مـاه
بعض هذه التشــــريعات قد نصــــت على تعدد الطبيعة القانونية لهذا العقد و ما ســــيترتب عليه من إشــــكالية 
تحديد الحقوق والالتزامات الناشـئة عنه وكذلك الحماية القانونية الواجب توافرها لحقوق المسـتفيد فضلًا عن 

وما يتبعه من عدم وجود تنظيم تشــــــــــريعي لهذا العقد في العراق وعدم وجود  حداثة عقد المشــــــــــاركة بالوقت  
التطبيقـات القضــــــــــــــائيـة إلا في مـا يتعلق بالقواعـد العـامـة في القـانون الـمدني العراقي والتي تبـدو قريبـة من عقـد 

 المشاركة بالوقت.
لقانونية لهذا العقد وأهم الصــــــــعوبات التي تواجه البحث في عقد المشــــــــاركة بالوقت هي تحديد الطبيعة ا

نى عليه الحماية القانونية التي يراد توفيرها لحق المســــــــــــتفيد  تحديد الأســــــــــــاس القانوني الذي تبالجديد ومن ثم 
والحقوق التي يكون لـه بموجبهـا، كـذلـك قلـة المصــــــــــــــادر والبحوث القـانونيـة التي تنـاولـت هـذا العقـد بالبحـث 

 والتحليل.
 

 رابعاً/منهجية البحث:
مما يشـجعنا على المضـي قدماً للبحث في هذه الصـيغة الجديدة من صـيغ التعاقد، هو وجود العديد من 

هناك الكثير من الدول التي أصــــــــــدرت تشــــــــــريعات  ن  أالدول التي نظمت هذا العقد تشــــــــــريعياً لأهميته. إذ 
ــا وبريطـانيـا والولايات المتحـدة الأمريكيـة وت ــة لتنظيم هـذا العقـد من مثـل فرنســــــــــــ ركيـا والمملكـة العربيـة خـاصــــــــــــ

السـعودية وسـلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة و تونس، وعلى الرغم من أن هذا العقد قد دخل مصـر 
، إذ تم تنظيمه بموجب القرار الوزاري المصـــــــري رقم 1996إلا انه لم ينظم قانوناً حتى عام  1986منذ عام 

سلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قد أجاز )الملغي(، علماً أن مجمع الفقه الإ 1996لسنة    96
، في حين أن هذا العقد لم يتم تنظيمه تشـــــــــــريعياً 2007هذا العقد في دورته الثامنة عشـــــــــــرة في ماليزيا عام  

 عندنا في العراق حتى الوقت الحاضر.



  

460 

 26:  العدد

فعنا إلى عقد إن وجود مثل هذه التشــــــــــــــريعات التي نظمت التعاقد بطريق عقد المشــــــــــــــاركة بالوقت، يد 
ــريعا ــة تحليلية مقارنة( مع بعض هذه التشــــــ ــنة 40المدني رقم  ت وبين القواعد العامة في القانون )دراســــــ  لســــــ

المعدل، وســـــيتحدد منهج المقارنة بين القانون العراقي و المصـــــري والســـــعودي والعماني، باعتبار أن  1951
ن القانون الفرنســـــي والذي يعد الرائد في تنظيم الدولتين الأخيرتين قد نظمتا هذا العقد تشـــــريعياً، فضـــــلًا ع

هذا العقد تنفيذاً للتوجيهات الأوربية الخاصــة بحماية المســتهلك في عقود المشــاركة بالوقت والتي كان آخرها 
(  8/18) 170، مع الإشـــارة إلى قرار مجمع الفقه الإســـلامي رقم 2008لســـنة   122التوجيه الأوربي رقم  

 مثل هذا العقد وأسُاه )عقد التملك الزمني(.، والذي أجاز 2007لعام 
 

 خامساً/أهداف البحث:
ــاً إذا ما  ــاركة بالوقت خصــــوصــ ــياحة بطريق المشــ إن العراق ليس بمنأى عن إمكانية التعاقد في مجال الســ

 علمنا بوجود أماكن سياحية في العراق بأنواعها المتعددة من مثل السياحة الدينية والترفيهية والأثرية.
 أن بوادر التعـاقـد عن طريق )المشـــــــــــــــاركـة بالوقـت( بـدأت تظهر على أرض الواقع وبالتحـديـد فيلا بـل 

 أماكن السياحة الدينية.
 ية:شاركة بالوقت لتحقيق الأهداف الاتلهذا ارتأينا عقد هذه الدراسة المتواضعة عن عقد الم

جوانبه القانونية وتحديد تحديد ماهية عقد المشــــــــــــاركة بالوقت والإحاطة بتفاصــــــــــــيله وتوضــــــــــــيح بعض  .1
التكييف القانوني الراجح له في محاولة لتأصــــــيل هذا العقد على وفق القواعد العامة في القانون المدني، 

 مع تحديد المراكز القانونية والحقوق والالتزامات الناشئة عنه.
 إعداد دراسة تساعد المشرع عند تنظيمه لهذا العقد. .2
قيق الحماية القانونية للمســـتفيد من عقد المشـــاركة بالوقت والذي يكون إثراء الوعي القانوني بهدف تح .3

 في الغالب شخصٌ ليس بخبيٍر بمثل هذه العقود الحديثة في التعاقد والتي يشوبها الغموض القانوني.
 

 سادساً/خطة البحث:
ولتحقيق أهداف هذه الدراســة، ســنقســم خطة البحث على مبحثين، نخصــص المبحث الأول لتحديد 

هوم عقد المشـــــــــــاركة بالوقت من خلال مطلبين نتناول في الأول منهما التعريف بعقد المشـــــــــــاركة بالوقت مف
ــميتـه ونحـدد في الثـاني التكييف القـانوني لهـا العقـد، أمـا المبحـث الثـاني نكرســــــــــــــه لبيـان الحمـايـة  وتحـديـد تســــــــــــ

الأول هذه الحماية في  القانونية للمســــــــــــــتفيد من عقد المشــــــــــــــاركة بالوقت على وفق ثلاثة مطالب، نبين في
ــتفيد في مرحلة إبرام وتنفيذ العقد، أما  ــابقة على التعاقد، ونحدد في الثانية الحماية القانونية للمســ المرحة الســ

 المطلب الثالث سنوضح فيه حماية المستفيد بشأن إنهاء العقد.
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 المبحث الأول: مفهوم عقد المشاركة بالوقت

ــاركة بالوقت يقتضـــي منا تعريفه في ضـــوء ما يتوفر لنا من تعريفات وضـــعت إن تحديد مفهوم عقد  المشـ
، كما أن تســـمية هذا العقد تعد من المســـائل المهمة والتي يجب أن تحدد (2)له على مســـتوى الفقه والتشـــريع

ــائل التغرير التي تدفع الشـــــــــــــخص لإبرامه هذا العقد، كما أن  بشـــــــــــــكل دقيق كونها قد تكون إحدى وســـــــــــ
ــينا  الإحاطة ــدد طبيعته القانونية مما يقتضـــــ ــتعراض أهم الآراء التي قيلت بصـــــ ــتلزم اســـــ بمفهوم هذا العقد تســـــ

تحديد تكييفه القانونية في ضــــوء آراء فقهاء القانون المدني والتشــــريعات المقارنة وتحديد التكييف القانوني له 
 المدني. ترب من القواعد العامة في القانون بحسب ما يتفق أو يق

قســم هذا المبحث على مطلبين، نتناول في الأول منهما التعريف بعقد المشــاركة بالوقت وتحديد لذا ســن
 تسميته، و نحدد في الثاني التكييف القانوني الراجح له.

 المطلب الأول: التعريف بعقد المشاركة بالوقت وتحديد تسميته
، وذلك لان تحديد تســـمية هذا العقد هذا العقد لابد لنا من تعريفه أولاً  (3)حتى نتمكن من تحديد تســـمية

رهن بتعريفه، وعلى هذا الأســاس ســنعرف عقد المشــاركة بالوقت في الفرع الأول، وســنحدد في الفرع الثاني 
 التسمية الدقيقة له.

 الفرع الأول: تعريف عقد المشاركة یلوقت
بالوقت، بعضـــــــــها ما وضـــــــــعه فقهاء القانون المدني والبعض   (4)وردت تعريفات متعددة لعقد المشـــــــــاركة

 الآخر نصت عليها التشريعات التي نظمت هذا العقد.
ــراح ممن تصـــــــــــــــدوا لبحـث هـذا العقـد قـد عرفوه بتعريفـات  فـإذا مـا رجعنـا إلى الفقـه نجـد أن بعض الشــــــــــــ

 متعددة:
شتري حصة في وحدة سكنية، فَ عقد المشاركة بالوقت بأنه "النظام الذي يتيح للشخص أن يفقد عُرِّ 

أو حق انتفاع أو اســــتعمال، مع إشــــراك آخرين معه في باقي الحصــــص، على أن يتقاسُوا هذه الوحدة فيما 
 .(5)بينهم، بحيث يحصل كل منهم على فترة من الوقت لقضاء إجازته"

 
من مثل نظام المشاركة بالوقت  ،هل اً نجد أن اغلب القوانين المقارنة والتي نظمت هذا العقد تشريعياً قد وضعت تعريف إذ -2

 2009/888وقانون المشاركة بالوقت الفرنسي رقم  2002لسنة  33وقانون السياحة العماني رقم  2007لسنة  206السعودي رقم 
 .2009لسنة 
د المشاركة بالوقت( وجعلناها عنواناً لهذه الدراسة كونها التسمية الراجحة والشائعة في الوقت الحالي وقع اختيارنا لتسمية )عق -3

 .غلب دول العالم التي عرف فيها هذا العقد ولمبررات أخرى سنذكرها عند بحثنا لتسمية العقد في الفرع الثاني من هذا المطلبأفي 
 كة سواء مخالطة الشريكين يقالالشركة والشر   (شرك)":ان العرب لابن منظور المشاركة مصدر من الفعل )شرك( جاء في لس -4

اشتركنا بمعنى تشاركنا وقد اشترك الرجلان وتشاركا وشارك أحدهما الآخر... ويشارك يعني يشاركه في الغنيمة والشريك المشارك والشرك 
شتركنا وتشاركنا في كذا وشركته في البيع والميراث أشركه شركة صرت شريكه وا  فلانا  والمرأة شريكة والنساء شرائك وشاركت  ...كالشريك
حديث معاذ أنه أجاز بين أهل اليمن الشرك أي الاشتراك في الأرض وهو أن يدفعها صاحبها إلى آخر بالنصف  .. وفي.الشرك  والاسم 

رأيت فلانا مشتركا إذا  بواحد وفي الصحاح... ورأيت فلانا مشتركا إذا كان يحدث نفسه أن رأيه مشترك ليس .أو الثلث أو نحو ذلك
لإمام جمال الدين ا  ابن منظور  ."أنه قال الناس شركاء في ثلاث الكلأ والماء والنار  --كان يحدث نفسه كالمهموم وروي عن النبي  

 .95 - 94ص ،2003،القاهرة  -دار الحديث  ،، باب شرك5ج ،لسان العرب ،محمد بن مُكرّم بن عليٍّ الإفريقي
 ،1991 ،القاهرة - ، دار النهضة العربيةTime Shareالنظام القانوني لحق المستفيد من المشاركة بالوقت  ،د.سُير كامل -5

 .5ص
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 26:  العدد

ــياحية بين عدد  ــام الانتفاع بوحدة أو شـــــــــــــقة تقع في منطقة ســـــــــــ من  وعرفه البعض الآخر بأنه "اقتســـــــــــ
ــبوعــاً أو  ــنــة عــادة مــا تكون أســــــــــــ الأشــــــــــــــخــاص بحيــث ينفرد كــل منهم بالانتفــاع بهــا مــدة معينــة من الســــــــــــ

ــخاص، بحيث لا يكون لكل منهم (6)مضــــــاعفاته" ، أو هو "توزيع الانتفاع بعقار أو )منقول( بين عدة أشــــ
لة، وربما بصــــــــــفة الحق في شــــــــــغل هذا العقار أو المنقول إلا لمدة قصــــــــــيرة من الزمن ســــــــــنوياً وذلك لمدة طوي

 .(7)دائمة"
رِف عقد المشـــــــــــــاركة بالوقت بأنه "النظام الذي يتيح للشـــــــــــــخص حق الانتفاع والإقامة في ونجد من يُـع  

وحدة سـياحية مقابل مبلغ نقدي مع اشـتراك آخرين معه على أن يتقاسـم الانتفاع والإقامة في هذه الوحدة 
 .(8)لقضاء إجازته" فيما بينهم بحيث يحصل كل منهم على فترة من الوقت

، أو هو "شـــــــــــراء ملكية رقبة (9)وهناك من يعرفه بأنه "عقد على عين أو منفعة، مباحة تأبيداً أو تأقيتاً"
أو منفعة وحدة )جناح، غرفة، شقة، شاليه( من وحدات المنتجعات السياحية )الفنادق، الشقق المفروشة( 

 .(10)السنوات المتفق عليها" لمدة )حصة( زمنية: أسبوع أو مضاعفاته من كل سنة من
فَ بأنه "شـراء واحد أو أكثر من أسـابيع العطلة في السـنة ولعدة سـنوات مما يتيح وفي الفقه الفرنسـي عُرِّ 

 .(11)الانتفاع بالوحدات السكنية بسعر قد يختلف باختلاف الوقت وجاذبية المكان للإقامة خلال العام"
"تمليك حصـــــة في وحدة فندقية أو ســـــياحية أو تمليك منفعتها لمدة فه بعض الشـــــراح في العراق بأنه  وعر  

طويلة نســـــبياً، على أن ينتفع بها المســـــتفيد في الحالتين لمدة محددة من الســـــنة مقابل مبلغ نقدي يدفعه. أو 
ــياحية أو مســـــــتغلها بنقل ملكية حصـــــــة في وحدة ســـــــياحية أو نقل  هو، عقد يلتزم به مالك المنشـــــــأة الســـــ

ــتفيـد، على أن ينتفع بهـا الأخير مـدة محـددة من كـل عـام مقـابـل مبلغ نقـدي يلتزم بـدفعـه منفعتهـا إلى ا لمســــــــــــ
 .(12)المستفيد"

 ولو يممنا وجهنا نحو التشريعات التي نظمت عقد المشاركة بالوقت نجد أنها لم تغفل عن تعريفه:

 
 .67، ص 2002-2001،بدون مكان طبع ،قانون السياحة ،د.حسام الدين كامل الاهواني -6
 بحث منشور في مجلة العلوم   ،"Time shareالمرسي زهرة، الوضع القانوني لنظام اقتسام الوقت "  د.محمد  ،محمد المرسي زهرةد.  -7

 .130ص  ،1993 ،35السنة  ،1العدد ،القانونية والاقتصادية تصدر عن كلية الحقوق جامعة عين شمس
نظام اقتسام  ،القانوني للإرشاد السياحي التنظيم ،الشركات السياحية - د.ناريمان عبد القادر، التشريعات الفندقية والسياحية -8
 .237، ص 1998  ،القاهرة -دار النهضة العربية ،في مصر Time shareالوقت 
بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر   ،عقد التملك الزمني ،د.عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان -9

 .11ص  ،2008 لسنة ،77العدد  ،، منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة2007 ،ماليزيا ، الثامنة عشرةالدورة  ،الإسلامي
( في دورته الثامنة عشرة في بوتراجيا 8/18) 170وعرفه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 

أو على  ،أما على سبيل الشراء لعين معلومة على الشيوع ،)عقد على تملك حصص شائعةبأنه  ،، البند )أولًا( منه2007)ماليزيا( 
ع بالعين المملوكة أو المنفعة سبيل الاستئجار لمنافع عين معلومة لمدد متعاقبة، أو الاستئجار لمنافع عين معلومة لفترة ما بحيث يتم الانتفا 

 مع تطبيق خيار التعيين في بعض الحالات لاختصاص كل منهم بفترة زمنية محددة(. ،المستأجرة بالمهايأة الزمانية، أو المهايأة المكانية
 جامعة  -الاقتصاد الإسلامي  بحث القي في ندوة أقامها مركز أبحاث  Time share  المشاركة بالوقت  ،د.رفيق يونس المصري  -10

 .1ص  ،م2004 -ه  1425الملك عبد العزيز، جدة، 
11-  Sylvie Pieraccini, LA  «  PROPRIETE TEMPORAIRE  »  ESSAI D'ANALYSE DES DROITS 

DE JOUISSANCE A TEMPS PARTAGE, Pour obtenir le grade de Docteur de l'Université du Sud 
Toulon  – Var/ Discipline: Droit privé, 22 Novembre 2008, p 2. 
القانون تصدر عن كلية بحث منشور في مجلة الشريعة و   ،دراسة مقارنة  -د.ندى سالم حمدون ملا علو، عقد المشاركة بالوقت    -12
منشور على موقع  .271ص. ،2012يوليو  - ه1433، شعبان 26، السنة 51لعدد ا، جامعة الإمارات العربية المتحدة-القانون 
 . http://www.ivsl.org  :الموقع الالكتروني ينظر ،بة الافتراضيةالمكت
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 2002لســــــنة  33الســــــياحة رقم ( من قانون 2( من المادة )14فقد عرفه المشــــــرع العماني في الفقرة )
بأنه )النظام الذي يتيح للشــــخص شــــراء حصــــة غير مفرزة في وحدة فندقية أو ســــياحية، أو الحصــــول على 
حق انتفاع أو حق اســـتعمال للحصـــة بمشـــاركة آخرين في باقي الحصـــص أو اقتســـام وقت الاســـتخدام لهذه 

 منية المحددة له كل عام(.الحصة في ما بينهم، بحيث ينتفع كل منهم بها خلال المدة الز 
م في  2007 -ه 1427لســــنة  206فه في نظام المشــــاركة بالوقت رقم أما المشــــرع الســــعودي فقد عر  

( بأنـه )أي عقـد أو مجموعـة عقود تبرم مقـابـل مبلغ مـالي معين، لمـدة لا تقـل عن 1( من المـادة )3الفقرة )
عنه، أو أي حق آخر يتعلق باســــــتعمال وحدة    ثلاث ســــــنوات، ويتم بموجبها إنشــــــاء حق انتفاع أو التنازل

 عقارية سكنية واحدة أو أكثر، مدة محددة أو قابلة للتحديد من السنة(.
بالرغم من أن جمهورية مصـــر تعد الرائدة من بين  -وفي مصـــر لم يوضـــع تشـــريع عادي ينظم هذا العقد 

ــاركة بالوقت إذ عُرِفَ فيها هذا ا وإنما نظم هذا  - 1986لعقد منذ عام  الدول العربية في مجال عقود المشـــــــ
  150الملغي بقرار وزير السـياحة المصـري رقم  (13)1996لسـنة   96العقد قراري وزير السـياحة المصـري رقم 

ــنة   ــيغة القانونية التي يتم  (14)2010لســ ــار فقط إلى الصــ والنافذ حالياً، والذي لم يعُرِّف هذا العقد وإنما أشــ
( من القرار الأخير والتي نصــت على أن )يتم طرح الوحدات التي تدار  8دة )التعاقد بها، وذلك بموجب الما

ــة محددة زمنياً يحتفظ المالك بحق الرقبة أو بطريق  ــتغلال إما بطريق الانتفاع بحصــ ــام الوقت للاســ بنظام اقتســ
ويتمتع  تجزئة الملكية للوحدات بحيث يصـبح المشـتري مالكاً على الشـيوع طبقاً لأحكام ملكية المال الشـائع

 بحق الانتفاع والرقبة(.
ولم يضـع المشـرع الفرنسـي تعريفاً لعقد المشـاركة بالوقت في قانون شرـكات المشـاركة بالوقت في المباني رقم 

، وهو أول قانون صــدر في فرنســا لتنظيم عقد المشــاركة بالوقت، وإنما 1986يناير   6الصــادر في  86/18
 فه في قانون المشـــاركة بالوقت رقم، إلا أن المشـــرع الفرنســـي عر  (15)(1عرف هذه الشـــركات فقط في المادة )

( على انـه  .121L - 61( من المـادة )1، في الفقرة )(16)2009يوليو  22الصـــــــــــــــادر في  2009/888
ــتخدام الســـكني والتمتع بالإقامة  ــية الاسـ ــتهلك خاصـ )هو عقد دائم لأكثر من عام واحد وبه يتم منح المسـ

 .(17)(لاستخدام السكن لفترات محددة أو قابلة للتحديدأو المنقولة في الممتلكات العقارية 
 

( منه على 12والذي كانت تنص المادة ) ،1996يوليو لسنة  27في  166القرار منشور في جريدة الوقائع المصرية بالعدد  -13
ظ أن )يتم طرح الوحدات التي تدار بنظام اقتسام الوقت للاستغلال إما عن طريق الإيجار طويل المدة أو البيع مع تجزئة الملكية بحيث يحتف

 دام اليومي(.المستغل بملكية الرقبة ويبيع للمنتفع حق الانتفاع لمدة محددة سنوياً في وحدة مؤسسة ومجهزة للاستخ
 .2010ابريل سنة  29)تابع( في  98في جريدة الوقائع المصرية بالعدد  القرار منشور -14
إذ نصت هذه المادة على أن شركات المشاركة بالوقت هي )تلك الشركات التي يتم تكوينها بهدف تخصيص العقارات  -15

تمكين الشركاء من الاستمتاع والإقامة في هذه الوحدات من خلال   تخصيصاً جزئياً أو كلياً لاستخدامات السكنى بصفة رئيسة من خلال
دون أن يكون سبيل ذلك نقل حقوق الملكية أو أي حق من الحقوق العينية  ، حصص زمنية دورية في مقابل حصص مساهمتهم

 الأخرى...(
تموز   24في  المؤرخ    169  بالعددية  الجريدة الرسُفي  والمنشور    ،2009سنة    888/2009  قانون المشاركة بالوقت الفرنسي رقم  -16
 566/98للقانون رقم  ←، و جاء معدلاً 1993لسنة  949تضمنه القسم التاسع من قانون المستهلك الفرنسي رقم وقد  ،2009

( على أنه )أي عقد  .121L – 60) عقد المشاركة بالوقت في المادة -و عرف القانون الأخير ،)الملغي( 1998جوليه  8والصادر في 
الانتفاع بمال عقاري  ،لمستهلك ،أو مجموعة عقود تبرم معاوضة بمقتضاها يلتزم أحد المهنيين بان يعطي مباشرة أو بطريق غير مباشر

 ولمدة ثلاث سنوات على الأقل أو لمدة غير محددة(. ،يستعمل للسكنى لفترات محددة أو قابلة للتحديد 
17-Art (L.121-61): (…..Le contrat d'utilisation de biens à temps partagé est un contrat d'une durée 

de plus d'un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, la jouissance d'un ou plusieurs 
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ــريعياً   أما في العراق فلم نجد تعريفاً قانونياً لعقد المشــــــــاركة بالوقت، لان المشــــــــرع لم ينظم هذا العقد تشــــــ
 وحتى وقتنا الحاضر.

 ية:التعريفات السابقة الملاحظات الات إلا أننا يمكن أن نورد على
 أغلب التعريفات ركزت على الغاية أو الهدف من هذا العقد. ن  إ .1
لم تبين التعريفات المتقدمة الطبيعة القانونية الدقيقة لهذا العقد، فالبعض سُاه شــــــراء والبعض اســــــتعمل  .2

 مصطلح الانتفاع والبعض الآخر استعمل الإجارة.
بالوقت قد لا تتفق مع الواقع العملي إن الطبيعة القانونية التي حددتها بعض التعريفات لعقد المشاركة   .3

 لهذا العقد، فضلًا عن القواعد العامة في القانون المدني، وكما سنثبت ذلك في المبحث الثاني.
 لم تكن التعاريف جامعة مانعة كما هو الحال في كل تعريف. .4
مشاركة بالوقت   بعض التشريعات المقارنة قد حددت الحد الأدنى لمدة العقد وإلا فانه لا يعد عقد  ن  إ .5

( ســـــنوات والمشـــــرع الفرنســـــي لمدة 3من مثل المشـــــرع الســـــعودي والذي جعل مدة العقد لا تقل عن )
اقلها ســــــــــــنتين، وحســــــــــــناً فعل مشــــــــــــرع القانون المقارن في ذلك لأنه أبرز أهم سُة في هذا العقد وهي 

 موسُيته الدورية المتكررة.
الموضــــــــع من البحث فضــــــــلًا عن تعدد طبيعته   وعلى الرغم من عدم وضــــــــوح طبيعة هذا العقد في هذا

ــائعة، إلا انه  ــنثبت ذلك عند تحديد تكييفه القانوني لأنه قد يكون عقد بيع لحصــــــص شــــ القانونية وكما ســــ
لمدة لا تقل  -مؤثثة ومجهزة للاســتخدام اليومي-)تمليك منفعة في وحدة ســكنية ســياحية  يمكننا تعريفه بأنه  

في مقابل مبلغ   -أســبوع أو مضــاعفاته-لمســتفيد لمدة محددة من كل ســنة  عن )ســنتين( على أن ينتفع بها ا
 نقدي يدفعه لمالك الوحدة السـياحية أو مسـتغلها، والذي يلتزم أيضـاً بتقديم الخدمات السـياحية والفندقية(

 وستتضح مفردات هذا التعريف على امتداد هذه الدراسة.
 (18)الفرع الثاني: تسمية العقد

ــا ــية، وكان أول ظهوره في فرنســـا بين عامي قد نشـــأ عقد المشـ ركة بالوقت في أحضـــان الشرـــكات الفرنسـ
، تحديداً بواســـطة شرـــكة مارســـيليا التي أطلقت العرض الأول لها في إطار المشـــاركة بالوقت 1965-1967

هذا العقد ســــياحياً، وأصــــبحت   (20)، ومنذ ذلك الوقت تعددت المســــميات لتســــويق(19)في مجال الســــياحة

 
biens immobiliers ou mobiliers, à usage d'habitation, pour des périodes déterminées ou déterminables 
….) 

مصدر   د.محمد المرسي زهرة،نظر في ذلك:  ي  ،إلى أكثر من خمس تسميات  أوصلها البعضتعددت تسميات هذا العقد حتى    -18
صوره، ومزاياه، وعيوبه،  ،multipropriété, Time – sharingنظام الملكية السياحية  ،. د.جمال فاخر النكاس128ص  سابق،

يونيو  -ه  1417صفر  ،20السنة  ،2العدد  ،صدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويتمجلة الحقوق الكويتية تبحث منشور في 
 .88ص  ،م 1996
 ، فهو اقل ثمناً((، ينظر: تستأجر الغرفة ولكن اشتر الفندق وذلك تحت شعار ))لا -19

- Sylvie Pieraccini,op.cit, p 4. 
واستخدام المعرفة الفنية التي تمكن الدولة أو المنشأة السياحية من تحديد الأسواق طريقة الإدارة يقصد بالتسويق السياحي " -20

 المصدرة للسياحة وان تبني نظام اتصال مع هذه الأسواق بقصد التعرف على رغبات ودوافع السائحين والتأثير فيها محلياً وإقليميا وقومياً 
" ينظر: د.احمد ت الإشباع لهذه الرغبات والدوافع قصد الوصول إلى أقصى درجاودولياً وان تحقق التلاؤم بين هذه الرغبات والدوافع ب

لك ينظر:  . كذ57، ص  2012  ،الإسكندرية  -دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  ،1ط    ،تسويق الخدمات السياحية  ،الطاهر عبد الرحيم
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ــمياته، فيطلق عليه  ــائعة في كثرة تســــــــــ من الكثرة بحيث أنه فاق أي عقد من العقود الأخرى المعروفة والشــــــــــ
، أو عقد (23)، أو البيع الزماني(22)، أو الملكية الســــياحية(21)أحيانا تســــمية الملكية الزمنية أو الملكية الدورية

 .(25)ه تسمية عقد المشاركة بالوقت أو عقد اقتسام الوقت، وتارة يطلق علي(24)التملك الزمني
، في حين نجد البعض الآخر يطلق عليه اســـــــم )عقد امتلاك (26)ويســـــــمى أحيانا عقد المشـــــــاركة الزمنية

 .(27)العطلة( أو )عقد شراء الوقت(
م تحديد ولا شـك أن تعدد هذه التسـميات يؤثر سـلباً في تحديد الطبيعة القانونية لهذا العقد وكذلك عد

 في وجبه، إلا أننا نلاحظ بروز تســــــــميتينالمراكز القانونية لأطرافه بوضــــــــوح والحقوق المترتبة للمســــــــتفيدين بم
الواقع العملي لعقـد المشــــــــــــــاركـة بالوقـت همـا: الملكيـة الزمنيـة أو الـدوريـة )المتعـاقبـة( وعقـد المشــــــــــــــاركـة بالوقـت 

متها لهذا العقد وترجيح عرف على مدى ملاء التســـــــــــميتين والت)اقتســـــــــــام الوقت( وســـــــــــنحاول تحليل هاتين
 إحداهما:
 الملكية الزمنية أو الدورية )المتعاقبة(: -أولاً 

LA PROPERTY PÉيعود أصـل هذه التسـمية إلى المصـطلح الفرنسـي ) RIODIQUE والذي ،)
 .(28)استعملته الشركات الفرنسية للإعلان عن التعاقد وفق هذا النظام

وعند التمعن في هذه التســمية نجدها محل نظر في الواقع، ذلك لان من أهم خصــائص حق الملكية هو 
، فلا (29)الـدوام وليس معنى الـدوام هنـا هو التـأبيـد المطلق، وإنـما حق الملكيـة هو حق دائم مـا بقي محلـه قـائمـاً 

 
دار جرير  ،1ط ،ويق والمبيعات السياحية والفندقيةالتس ،عبد المحسن عبد الله الحجيد.علاء حسين السرابي د.سليم محمد خنفر د.

 .16ص  ،م2011 -ه  1432 ،المملكة العربية السعودية -للنشر والتوزيع 
 بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية ،القسم الأول ،دراسة مقارنة -الفصل القانوني لعناصر الأرض  ،د.محمد المرسي زهرة -21

 .201 ص ،م 1987يونيو  -ه  1407  شوال ،11السنة  ،2العدد  ،تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت
 .88- 87ص  ،مصدر سابق ،د.جمال فاخر النكاس -22
(( بحث منشور في Time sharingحقوقي لعقد )  -البيع الزماني )تحليل فقهي  ،الأستاذ مسعود الامامي :راجع في ذلك -23
 وما بعدها.  53م، ص 2010 -ه  1431 ،57العدد  ،15السنة  ،أهل البيت عمجلة فقه 
)عقد التملك  ذلك من عنوان بحثه والموسوم بـوكما يستبين ،2ص ،مصدر سابق ذكره ،د.عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان -24
 الزمني(.
 مصدر سابق، ص  ،" Time shareالوضع القانوني لنظام اقتسام الوقت " ،د.محمد المرسي زهرة :راجع في هذه التسمية -25
 .162، ص2007 ،القاهرة -مكتبة بيروت  ،.. صناعة العصر.السياحة ،أقيوم أكمجو مسلم .128

منية السياحة والعقود الدولية الجديدة )عقد المشاركة الز  ،للاطلاع أكثر على هذه التسمية ينظر: د.احمد عبد الكريم سلامة -26
العدد  ،3المجلد  ،جامعة البحرين -بحث منشور في مجلة الحقوق تصدر عن كلية الحقوق  ،أو اقتسام الوقت في القانون الدولي الخاص

 .20 - 18ص  ،2006يوليو  -ه  1427، جمادى الآخر 1
دراسة  -( Timeshareسلامة محاسنة، عقد اقتسام الوقت ) . د.نسرين128ص  ،مصدر سابق ،محمد المرسي زهرةد. -27

سلسلة العلوم الإنسانية -الأردن -جامعة اليرموك -بحث منشور في مجلة أبحاث اليرموك ،قانونية في القانون الأردني والقوانين المقارنة
 .1018 - 1017. ص 2007، 3العدد  ،33المجلد  ،والاجتماعية
28-Port Louis, LAW REFORM COMMISSION, Issue Paper, Timeshare [Droits de Séjour à 

Temps Partagé], July 2011, p 3. 
وكان عنوان هذا   ،( في دورته الثامنة عشرة8/18) 170في قراره المرقم  تسمية تقترب منهاولقد تبنى مجمع الفقه الإسلامي الدولي 

 عقد التملك الزمني". القرار "
، المطبعة 2طبعة  ، ال1الجزء    ،الحقوق العينية الأصلية  -شرح القانون المدني    ،محمد كامل المرسيلكية: د.ينظر في دوام حق الم  -29
تنقيح المستشار  ،. د.عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني273- 272ص  ،م1951 -ه1370العلمية، 

الحقوق العينية  ،. د.حسن علي الذنون474 – 465، ص 2004درية، الإسكن -، منشأة المعارف 8احمد مدحت المراغي، الجزء 
وزارة التعليم العالي  ،د.غني حسون طه، الحقوق العينية، الجزء الاول،. محمد طه البشير29ص  ،دون ذكر مكان وسنة طبع  ،الأصلية

 .43ص ،م1982 -ه 1402 ،كلية القانون  -جامعة بغداد-والبحث العلمي 
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يمكن اقتران الملكيـة بزمن أو تأقيتهـا بمـدة تنتهي بانتهـائهـا، وإذا كـانـت بعض القوانين المقـارنـة قـد قررت بان  
، فذلك لا يعني أن المالك ســــلطاته (30)عقد المشــــاركة بالوقت يقوم على شــــراء حصــــة غير مفرزة )شــــائعة(
مية الملكية الدورية أو المتعاقبة توحي بان محددة بحدود الزمن المقرر له للانتفاع بالوحدة الســـــــــــياحية، فتســـــــ ــــ

هنــاك ملكيــة قــائمــة تنتهي بانتهــاء وقتهــا لتــأتي بعــدهــا ملكيــة أخرى وهكــذا، إلا أن الحقيقــة خلاف ذلــك 
 فالملكية حق دائم وإنما الاستعمال هو الدوري والمتعاقب وليست الملكية.

الزمنية أو المتعاقبة لا تشـمل صـور العقد كلها، لأنه أضـف إلى ذلك أن تسـمية هذا العقد بعقد الملكية 
ــياحية فانه قد ينتج عنه تمليك منفعتها وهو  ــائعة في وحدة ســ ــة شــ وكما يترتب على هذا العقد ملكية حصــ

ــريعات المقارنة، ونؤيد من يرى ــتوى الفقه والتشـــــ ــعت له على مســـــ ــح من التعريفات التي وضـــــ بأن   (31)واضـــــ
كون ترويجياً وتســويقياً، لان القائمين على تســويق هذا العقد يحرصــون على المصــطلح الســابق لا يعدو أن ي

أن تتضــمن برامجهم التســويقية الاســم والوصــف الذي يوحي بان هذا العقد يرتب حق ملكية وهذا له تأثيره 
فه في نفس المتعاقد إذ يعد ذلك إحدى وسائل التغرير أو من الأمور التي توقعه بالغلط فتدفعه للتعاقد بوص

، وإنما قد يكون مســتأجراً والوحدة الســياحية تبقى  (32)ســيكون مالكاً، في حين هو في الواقع لا يعد مالكاً 
 مملوكة للمنشأة أو الشركة السياحية.

 عقد المشاركة یلوقت )اقتسام الوقت(: -ثانياً 
ــاســـها في المصـــطلح الانكليزي  إلى اللغة   ، وترجمة هذا المصـــطلح (Time share)وهذه التســـمية تجد أسـ

 .(33)العربية هو المشاركة بالوقت أو اقتسام الوقت
ونرى أن هذه التســــــمية هي أنســــــب تســــــمية ممكن أن تطلق على هذا العقد، فكما أن هذه التســــــمية 
تتضــمن صــورتي هذا العقد فهي تدل على أن المســتفيد قد يكون مشــترياً ومن ثم يعد مالكاً إذا كان العقد 

ــة في ــراء حصـــــ ــباً على شـــــ ــياحية، ومن الممكن أن يكون مالكاً لمنفعة هذه الوحدة مع بقاء  منصـــــ وحدة ســـــ
ــتفيد مالكٌ دائمٌ ملكية الرقبة لصـــــاحبها، ولا يوجد في هذه التســـــم ، فضـــــلًا عن أن ية ما يدل على أن المســـ

هذه التســــمية تركز على دور الوقت أو الزمن والذي يعد العنصــــر الجوهري في هذا العقد، فهذا العقد يقوم  

 
 ، 8في المادة    2010لسنة    150وقرار وزير السياحة المصري رقم    ،2/مادة  14قانون السياحة العماني في الفقرة  وهو موقف    -30

 وهو ما أجازه أيضاً قرار مجمع الفقه الإسلامي في المادة أولاُ منه.
 .365ص  ،مصدر سابق ،د.ندى سالم حمدون ملا علو -31
 .136ص  ،مصدر سابق ،د. محمد المرسي زهرة -32
 فالمشرع العماني أطلق ،والملاحظ أن اغلب التشريعات المقارنة قد أخذت بهذه التسمية عند تنظيمها لعقد المشاركة بالوقت -33

و نجد أن المشرع السعودي قد أطلق على   ،2002لسنة    33من قانون السياحة رقم    2/مادة  14عليه )نظام اقتسام الوقت( في الفقرة  
عند تعريفه لـ   1/مادة 3وأكد ذلك في الفقرة  ،2007لسنة  206تسمية )نظام المشاركة بالوقت( المرقم القانون الذي نظم هذا العقد 

)الملغي( فقد تبنى تسمية )نظام اقتسام الوقت( وكما يظهر   1996لسنة  96أما القرار الوزاري المصري رقم  ،)عقد المشاركة بالوقت(
في شأن شروط وضوابط نظام اقتسام الوقت في   5/6/1996صادر بتاريخ    1996لسنة    96قرار وزاري رقم  )من اسم القرار والمعنون بـ

بشأن   8/3/2010صادر بتاريخ  2010لسنة  150افذ والذي كان عنوانه )قرار رقم المنشآت الفندقية.( وكذلك القرار الوزاري الن
أما المشرع الفرنسي فقد أطلق  ،شروط وضوابط نظام اقتسام الوقت ))التايم شير(( في المنشآت الفندقية والقرى والمنتجعات السياحية(

تعامل بموجب هذا العقد تسمية )قانون شركات المشاركة ، و الذي نظم بموجبه الشركات التي ت1986لسنة  86/18على قانون رقم 
 بالوقت(.
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لى اســــتغلال واســــتثمار الوقت عن طريق توزيع الانتفاع بالوحدة الســــياحية لمدد محددة من الســــنة تتكرر ع
 .(34)هذه المدة في كل عام ولمدد طويلة نسبياً تختلف من عقد لآخر ومن مستفيد لآخر

ولا نتفق مع من يطلق على هذا العقد تســــــمية )شــــــراء الوقت(، فكما أن الوقت شــــــيء غير مادي لا 
ح لأن يكون محلًا للعقد، فهو ليس المقصــــــود من هذا العقد لذاته مجرداً إذ انه بهذا الوصــــــف ليس له يصــــــل

 .(35)قيمة مالية، وإنما يكون مقصوداً إذا كان مقياساً للانتفاع بالوحدة السياحية
 المطلب الثاني: التكييف القانوني لعقد المشاركة بالوقت

المهمة جداً والتي يضـطلع بها القاضـي في ضـوء ما يتوصـل إليه من تفسـير إن تكييف العقد من المسـائل  
 .(36)لإرادة المتعاقدين، فهو الذي يحدد القواعد القانونية التي تحكم العقد المبرم

إذ عندما يثار النزاع بين أطراف العقد أمام القضــــــاء يجب على القاضــــــي أن يتصــــــدى لمســــــألة غاية في 
ــألــة تكييف العقــد، ويراد بتكييف العقــد،  الأهميــة قبــل أن يتولى حــل ا لنزاع المعروض أمــامــه ألا وهي مســـــــــــــ

، ( 37)إعطاؤه الوصـــــف القانوني الصـــــحيح بما يتفق مع ماهية العقد وحقيقة الاتفاق الحاصـــــل بين المتعاقدين
وتنشــأ أهمية التكييف بســبب تصــنيف العقود إلى مســماة وغير مســماة بما يترتب عليه خضــوع الأولى دون 

ية لتنظيم تشـــــريعي خاص ولولا هذا التقســـــيم لخضـــــعت جميع العقود للنظرية العامة العقد، وقد يصـــــف الثان
العاقدان العقد الذي أبرماه وصفاً إتفاقياً إلا أن هذا الوصف الاتفاقي قد يكون غير صحيح أو صوري أو 

إذا كان مســـــــمىً، لذا نجد أريد به التحايل على القانون، للتهرب من تطبيق أحكام القانون الناظمة للعقد 
أن القاضـــــــــي يتولى مهمة تكييفه بتحديد ما إذا كان مســـــــــمىً قد أسُى القانون شـــــــــرائطه وظروفه القانونية 

 .(38)بنصوص محددة أو كان عقد غير مسمى
ولا مراء في أن العلاقة بين مالك الوحدة الســــــياحية وبين المســــــتفيد هي علاقة عقدية ظهرت بتســــــمية 

وقت، وتكييف هذه العلاقة العقدية لها أهميتها البالغة في تحديد نطاق الحقوق والالتزامات  عقد المشاركة بال
المترتبـة على المتعـاقـدين وعلى وفق مـا ينتهي إليـه الأمر في تحـديـد الطبيعـة القـانونيـة للعقـد، وبصــــــــــــــرف النظر 

 .(39)عما يسبغه المتعاقدان من وصف أو تسمية عليه
 

 .367 - 366ص  ،مصدر سابق ،د.ندى سالم حمدون ملا علو :لمزيد من التفصيل ينظر -34
  ، ، بدون مكان طبع "Time share" العقارية بنظام المشاركة بالوقت التعامل على الوحدات ،د.حسن عبد الباسط جميعي -35
 .66ص  ،1997
محاضرات ألقيت على طلبة  ،نظرية العقد في قوانين البلاد العربية -محاضرات في القانون المدني  ، د.عبد المنعم فرج الصده -36

 .15ص    ،1960  ،دون ذكر مكان طبع  ،3الجزء    ،معهد الدراسات العربية العالية  -قسم الدراسات القانونية في جامعة الدول العربية  
 بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية  ، تكييف العقد في القانون المدني  ،د.عامر عاشور عبد الله  :ينظر في ذلك  -37

. ويعبر 160ص  ،م2010 -ه 1431ادى الآخرة جم ،2السنة  ،6العدد  ،جامعة تكريت -والسياسية تصدر عن كلية القانون 
لمطروحة والقانون المنطبق عليها، فهو مفتاح يمسكه القاضي يفتح به الطريق إلى  البعض بان التكييف " هو همزة الوصل ما بين الوقائع ا

 وبدون التكييف يتخبط القاضي في الحل القانوني للنزاع ويعتمد العشوائية والارتجالية لذلك فتتسم حلوله بالغموض ،القانون الصحيح
رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون في جامعة   ،مقارنةدراسة    –تسبيب الأحكام المدنية   ،علي فيصل نوري  :". ينظروالتناقض

 .22ص ،م2013 -ه 1433 ،بابل
 .161- 160ص  ،مصدر سابق ،عبد الله د.عامر عاشور -38
العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه العاقدون منها )وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية في قرار لها جاء فيه أن  -39
ومتى تبينت تلك المحكمة إرادة العاقدين على حقيقتها فعليها أن تكيفها بعد ذلك  ،هذا القصد من سلطة محكمة الموضوعوتعرف 

عبد المنعم   7/12/1967ق جلسة    33لسنة    351التكييف القانوني الصحيح غير متقيدة في ذلك بتكييف المتعاقدين.(. )طعن رقم  
 .472، ص10ج ،الإصدار المدني  ،الموسوعة الماسية ،حسني المحامي
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 26:  العدد

تجعل معه تحديد طبيعته القانونية من الصـــــــــــــعوبة بمكان، تجعلنا أن نفرد له بيد أن حداثة هذا العقد ما  
ــاركـة بالوقـت مـا هو إلا الانتفــاع بإحـدى الوحـدات  هـذا المبحــث، فحق الإقـامـة المترتـب على عقــد المشـــــــــــــ
ــباغ التكييف القانوني على  ــياحية لمدة محددة من كل عام، ولقد حاول الفقه إســـ ــكنية في الأماكن الســـ الســـ

عقد، إلا انه تفرقت به الســـــبل في ســـــبيل ذلك باتجاهات متعددة وتبعته في ذلك التشـــــريعات المقارنة هذا ال
 في تحديد الطبيعة القانونية لعقد المشاركة بالوقت.

ه عقد بيع لحصــــــــــــــة ه عقد شــــــــرــــــكة، واتجاه ثاني يراه عقد يرتب حق انتفاع، واتجاه ثالث يعد  فاتجاه عد  
 ه عقد إيجار.فيعد  شائعة، أما الاتجاه الرابع 

ــاركة بالوقت وترجيح  ــليط الضـــــــــوء على هذه الاتجاهات وتحليلها في تكييف عقد المشـــــــ ومن أجل تســـــــ
أحدها في ضــــــــوء ما يتوافق مع القواعد العامة في القانون المدني العراقي ســــــــنقســــــــم هذا المبحث على أربعة 

ه عقد بيع، ونكرس الثالث وجهة عدِّ  ه عقد شرــــكة ونفرد الثاني لبحثمطالب، نتناول في الأول وجهة عدِّ 
 ه عقد إيجار:ه عقد يرتب حق انتفاع، فيما نخصص الرابع لتناول وجهة عدِّ لدراسة وجهة عدِّ 

 الفرع الأول: عقد المشاركة یلوقت عقد شركة
ــا   ــتقر الفقه في فرنســ ــأ عنه من  -بعد تردد طويل-لقد اســ ــاركة بالوقت وما ينشــ على تكييف عقد المشــ

 .(40)إقامة في الوحدات السكنية السياحية بأنه عقد شركةحق 
ويرى البعض انه إذا كان تكييف عقد المشــــاركة بالوقت لدى الفقه الفرنســــي هو عقد شرــــكة فان هذه 
الطبيعة القانونية هي التي فرضت نفسها في الواقع العملي، إذ أن نشأة هذا العقد كانت في كنف ما يطلق 

 .(41)ات الملكية الدورية(عليها في فرنسا بـ)شرك
وإذا كان الفقه الفرنســــي قد اتفق على الإطار العام في تحديد الطبيعة القانونية لعقد المشــــاركة بالوقت، 

 انقسم على نفسه إلى اتجاهين: -بعد ذلك-إلا انه 
 الا ا  الأول:

ة بالوقت وحق يذهب هذا الاتجاه إلى أن المسـتفيد )صـاحب حق الإقامة( هو شـريك في شرـكة المشـارك
الإقامة المترتب له ما هو إلا ثمرة اشــــــــتراكه في هذه الشـرـــــــكة، وبمعنًى آخر، أن حق الإقامة هو "نصــــــــيب أو 
حصـة" المسـتفيد الشـريك من أرباح الشرـكة، إذ أن الشرـكة تكون قد حققت أرباحاً، ومن البديهي أن هذه 

شــاء الشرــكة، ويخلص هذا الاتجاه إلى أن الحق الأرباح توزع على الشرــكاء فيها وهي الغاية الأســاســية من إن
في الإقامة المقرر بموجب عقد المشــــاركة بالوقت في إحدى الوحدات الســــكنية المملوكة للشرــــكة هو نصــــيب 
كل شـريك في أرباح شرـكة المشـاركة بالوقت، ويسـتند أصـحاب هذا الاتجاه بشـكل أسـاسـي على أن الشرـكة 

قامة المقرر والمنظم بواســــطة شرــــكة المشــــاركة بالوقت لم يســــتأجر هي مالكة العقارات و أن صــــاحب حق الإ
الحصــــة الزمنية التي توفر له حق الإقامة من الشرــــكة، كما انه لا يعد مالكاً لهذه العقارات أو صــــاحب حق 

 
40-Guy Vigneron - Ancien adjoint au Directeur juridique de la SNCF, Fasc. 61: COPROPRIÉ TÉ  

- Champ d'application du statut - (L. 10 juill. 1965 et D. 17 mars 1967 modifiés), JCN Copropriété - 
Version 1/2004, p 4. BERNARD VANBRABANT, TIME _ SHARING, Editions larcier, Rue des 

minims 39 b – 1000 bruxelles, De boeck &larcier s.a 2006, p 39 – 40. 
 .160ص  ،مصدر سابق ،د.محمد المرسي زهرة :راجع في ذلك -41
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عيني عليها، وعلى هذا الأســـــــاس وفي ضـــــــوء ما يتقرر له من صـــــــفة الشـــــــريك فان حق الإقامة لا يمكن أن 
 .(42)ه من أرباح الشركةيكون إلا نصيب

 الا ا  الثاني:
لا يختلف هذا الاتجاه عن ســــابقه في تكييف عقد المشــــاركة بالوقت على أنه عقد شرــــكة وان المســــتفيد 

أن حق الإقامة هو  -وكما في الاتجاه الأول-صـــاحب حق الإقامة هو شـــريك، إلا أن هذا الاتجاه لا يرى  
ه حصـته في الشرـكة نفسـها، ذلك لان الشرـكة تقوم على مسـاهمة حصـة الشـريك في أرباح الشرـكة، وإنما يعد

الشـــركاء بتقديم كل واحد منهم حصـــة في رأس مالها، وهذه الحصـــة بعد تقديمها ســـتكون ملكيتها للشـــركة، 
فالشــريك لا يكون مالكاً لحصــته بعد تقديمها للشرــكة، وإنما يصــبح حقه في الشرــكة حق دائنية، وهذا الحق 

ق تجاه الشــــــــــــركة منها الإقامة في إحدى الوحدات الســــــــــــكنية التي تملكها، فحق الإقامة، يخوله بعض الحقو 
ــتقل فهو لا يعدو أن يكون مجرد حق من الحقوق التي تمنح لكل  على وفق هذا الاتجاه، ليس له وجود مســــ

مل شــريك مقابل مســاهمته في رأس مال الشرــكة، و بعبارة أخرى هو حق من الحقوق التي يكتســبها لأنه يح
، أن للشــريك حق دائنية في مواجهة (43)صــفة الشــريك في الشرــكة، وصــفوة القول، لدى أنصــار هذا الاتجاه

نه بان يطالب الشـــرــــــكة ببعض الحقوق من بينها الشـــرــــــكة في مقابل مســـــــــاهمته في رأس مالها، هذا الحق يمكِّ 
 الإقامة في إحدى الوحدات السكنية المملوكة لها.

وإذا رجعنا إلى موقف المشــرع الفرنســي نجده قد أخذ بما انتهى إليه الفقه من أن عقد المشــاركة بالوقت 
يناير  6الصــــــادر بتاريخ  86/18هو عقد شرــــــكة، وذلك بتشــــــريعه لقانون شرــــــكات المشــــــاركة بالوقت رقم 

( منـه والتي  1، إذ نجـد أن هـذا القـانون قـد بين الهـدف من هـذه الشــــــــرــــــكـات وذلـك بموجـب المـادة )1986
نصــــــــت على أن هذه الشــرــــــكات ).... يتم تكوينها بهدف تخصــــــــيص العقارات تخصــــــــيصــــــــاً جزئياً أو كلياً 
لاســـتخدامات الســـكنى بصـــفة رئيســـة من خلال تمكين الشرـــكاء من الاســـتمتاع والإقامة في هذه الوحدات 

 .(44)من خلال حصص زمنية دورية في مقابل حصص مساهمتهم....(
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1961,I, p 36 et s. 

- Mlle Thi bierge, le statut des immeubies en copropi été, Rapport au Congrés des notaries de 
Bordeaux, 1957, p70. 

- Cass. Civ. 19 j uin 1951, J.C.P. éd. N. 1951, 2, 6385. 
 .161ص  ،مصدر سابق ،د.محمد المرسي زهرة :مشار إليها لدى

 .Sant _ Alary R hom - . كذلك ينظر:162  -161ص    ،مصدر سابق  ،د.محمد المرسي زهرة  :ينظر في تفصيل ذلك  -43
these, p 200 et s. 
 162ص  ،سابقمصدر  ،د.محمد المرسي زهرة :مشار إليه لدى

44-Article (1): " Les sociétés constituées en vue de l'attribution, en totalité ou par fractions, 
d'immeubles à usage principal d'habitation en jouissance par périodes aux associés auxquels n'est accordé 
aucun droit de propriété ou autre droit réel en contrepartie de leurs apports, sont régies par les dispositions 

applicables aux sociétés sous réserve des dispositions de la présente loi". . 
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ــة وأنها ذات طبيعة ويرى جانب من ال  فقه أن هذه الشــــــــــركات تعد شــــــــــركات مدنية لها ذاتيتها الخاصــــــــ
"ســـــاكنة" تترتب على الســـــماح باســـــتخدام الشرـــــكاء لأصـــــول الشرـــــكة وذلك بالإقامة في إحدى الوحدات 

 .(45)السكنية لقضاء فترة الإجازة أو العطلة
لكثرة الانتقادات التي وجهت إليه محل نظر   إن تكييف عقد المشــــــــــاركة بالوقت على انه عقد شــــرــــــكة،

 وعدم توافق الطبيعة الخاصة لهذا العقد مع القواعد العامة في الشركات خاصةً عندنا في العراق.
ــة الشـــــــريك من أرباح الشـرــــــكة،  ــاركة بالوقت هو حصـــــ فالقول بأن حق الإقامة المترتب على عقد المشـــــ

ذ أن الشــــــريك )صــــــاحب حق الإقامة( يحصــــــل على تكييف يبتعد كثيراً عن الطبيعة الخاصــــــة لهذا العقد، إ
لا يهدف  -الشــريك-حقه هذا دون انتظار تحقيق الشرــكة لإرباح معينة تقوم بتوزيعها على الشرــكاء، فهو 

ــكنية بما يجنبه  ــة زمنية على وحدة ســـــــــــ ــول على حق الإقامة من خلال حصـــــــــــ في حقيقة الأمر إلا للحصـــــــــــ
التكلفة هي تكلفة شـراء أو إيجار وحدة خاصـة به دون سـواه،  التكاليف المرتفعة للإقامة، سـواء كانت هذه

ــاركة  ــةً أن عقد المشــــ ــيانة هذه الوحدة وبتكاليف مرتفعة، خاصــــ ومن ثم يتخلص من مشــــــكلات إدارة وصــــ
بالوقت نشـــأ لتجنيب المســـتفيدين منه المشـــكلات العملية والنفقات المرتفعة لقضـــاء العطلات، لذا من غير 

قامة نصــــــــــــــيب الشــــــــــــــريك في الأرباح بما يترتب على ذلك حرمانه من هذا الحق أو المقبول أن يعُد حق الإ
تحديده إذا ما منيت الشـركة بخسـائر الأمر الذي لا يقصـده الشـريك. كما أن هذا الرأي يتعارض مع قواعد 
تنظيم شـركات اقتسـام الوقت والتي منذ تأسـيسـها تقوم بتقسـيم الحصـص في الوحدات السـكنية إلى وحدات 

يـة على الشــــــــرــــــكـاء دون انتظـار لتحقيقهـا أرباحـاً معينـة، إذ أن هـذا التكييف يؤدي عملًا إلى عـدم تمتع  زمن
الشـريك بحق الإقامة إلا بعد مضـي فترة من الزمن يتم فيها تقدير أرباح الشـركة، في حين أننا نجد أن الأمر 

 .(46)عكس ذلك في عقد المشاركة بالوقت
ات، فإننا نرى أيضـــــــاً عدم إمكانية تحقيق شرـــــــكات اقتســـــــام الوقت لأية ومع تأييدنا لما تقدم من انتقاد

أرباح مادام حق الإقامة مقصــوراً على الشرــكاء، فمع عدم إمكانية ترك الانتفاع بأموال الشرــكة للغير وقصــر 
ــتحيل من الناحية  ــركاء فقط دون غيرهم يجعل من المســـ ــكنية المملوكة للشرـــــكة بالشـــ الانتفاع بالوحدات الســـ

 ملية أن تحقق الشركة أرباحاً ما.الع
وإذا كان الاتجاه الأول في الفقه الفرنســـــــــي قد تعرض للانتقادات المتقدمة، فان الاتجاه الثاني لم يســـــــــلم 

 من النقد.
بان عقد المشــــــــاركة بالوقت هو عقد  -كســــــــابقه-فقد رأينا أن الاتجاه الثاني في الفقه الفرنســــــــي، يرى  

ــاحب حق الإقامة ــركة، إلا أن صــــــ ــام الوقت وتثبت له حقوق معينة، في   شــــــ ــريك في شــرــــــكة اقتســــــ يعد شــــــ

 
45-Dr. Françoise Le Fichant -Maître de conférences à la Faculté de droit de Nantes, Droit de retrait 

des associés dans les sociétés civiles immobilières et de construction, Annual Conferense 18th Building 
and Construction contracts between traditional legal rules & developed legal systems, p 100. 

- BERNARD VANBRABANT, op. cit, p 39 
 .32، ص مصدر سابق ،عيد.حسن عبد الباسط جمي -46

- Sizaire. la vocation à la propriété et les société immobilière, 1961, p 171 et s.  
 .32ص  ،مصدر سابق ،د.حسن عبد الباسط جميعي :مشار إليه لدى
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مقدمتها الحق في الإقامة في الوحدات السكنية المملوكة للشركة وهذا الحق ترتب له بموجب حق الدائنية في 
 مواجهة الشركة.

خاصــــــــــةً   وإذا أمعنا النظر في هذا الرأي نجده يبتعد كثيراً عن مفهوم عقد الشــــرــــــكة من الناحية القانونية
ــان عندنا في العراق، فالشرــــكة ) ــادي  أكثر أوعقد يلتزم به شــــخصــ ــاهم كل منهم في مشــــروع اقتصــ بان يســ

، فعقد الشرـكة يقوم على (47)(خسـارة  أوعنه من ربح  أمن عمل لاقتسـام ما ينش ـ  أوبتقديم حصـة من مال  
ــأ عنها من ربح أو خس ــــ ــام ما ينشــ ارة، إذ أن نية الاشــــتراك توافر شــــروط و أركان، منها نية المشــــاركة واقتســ
، لكننا نجد أن الشـريك (48)واقتسـام الأرباح والخسـائر من أهم ما يميز الشرـكة من غيرها من العقود الأخرى

في شرـــكات اقتســـام الوقت لا يهمه إلا الحصـــول على الإقامة الهادئة في إحدى الوحدات الســـكنية المملوكة 
ــريكاً أو كيف تدار الشرـــكة  للشرـــكة بالمقابل والشـــروط التي تضـــعها الشرـــكة ولا يهمه بعد ذلك أن يكون شـ

ــارة ــولها وما تحققه من مكســــب أو تتكبده من خســ ، وهذا يعني تخلف ركن مهم من أركان (49)وما هي أصــ
 .(50)الشركة ألا وهو )نية المشاركة(

الشـركاء، ومن نافلة القول، أن الشـركة متى ما اكتسـبت الشـخصـية المعنوية أصـبح لها وجود مسـتقل عن 
ويترتب على اكتسـاب الشرـكة للشـخصـية المعنوية عدة نتائج مهمة، ومن أهمها أن تكون للشرـكة ذمة مالية 
مســتقلة عن ذمم الشرــكاء، وبغير هذا الفصــل بين الذمة المالية للشرــكة وذمم الشرــكاء لا يكون من المتصــور 

ــائعاً  ــركة   تحقيق غرض أو هدف الشـرــــــكة، فأموال الشـرــــــكة لا تعد ملكاً شـــــ ــركاء بل هو ملك للشـــــ بين الشـــــ
، ويترتب على ذلك عدم جواز اسـتعمال الشـريك لأموال الشرـكة والانتفاع بها دون عقد، ولكن (51)نفسـها

بالرجوع إلى شــركات اقتســام الوقت نجدها قائمة على أســاس انتفاع الشــريك بأموال الشرــكة وأصــولها، وهنا 
تقلة للشـــرــــــكة وبين انتفاع الشـــــــــريك بالإقامة في إحدى يبدو التعارض واضـــــــــحاً بين وجود ذمة مالية مســــــ ـــ
 .(52)الوحدات السكنية المملوكة لشركة اقتسام الوقت
 

 ، ( من القانون المدني المصري505)  ،المعدل  1997لسنة    21/أولًا( من قانون الشركات العراقي رقم  4ينظر نصوص المواد: )   -47
 .( من القانون المدني الفرنسي1832)

تنقيح المستشار احمد مدحت المراغي،   ، الوسيط في شرح القانون المدني   ،د.عبد الرزاق احمد السنهوري  :ينظر في تفصيل ذلك  -48
 ، ركات التجارية دراسة في القانون العراقيالش  ،. د.لطيف جبر كوماني167  -166، ص  2004، منشأة المعارف/الإسكندرية،  5الجزء  

 .50 - 48، ص 2008  ،بلا مكان طبع ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/الجامعة المستنصرية
 .164ص  ،مصدر سابق ،د.محمد المرسي زهرة -49
يشترط لقيام الشركة أن يوجد لدى الشركاء )قراراتها والذي نص على انه  وهذا الركن أكدته محكمة النقض المصرية في احد -50

بمعنى أن يشارك في الربح والخسارة معاً، وتعرف هذه النية من  ،نية المشاركة في نشاط ذي تبعة وان يساهم كل شريك في هذه التبعة
قرارها المرقم )طعن  ، أقام رأيه على أسباب تسوغه(مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك متى

مصدر   ،8ج    ،الإصدار المدني،الموسوعة الماسية  ،. عبد المنعم حسني المحامي(852ص  29س  23/3/1978ق جلسة    45لسنة    535
للاتفاق باعتبارهم أن  وكذلك ما جاء في قضاء محكمة النقض الفرنسية من أن )يعيد قضاة الموضوع الوصف الحقيقي    .313ص  ،سابق

بعد أن بينوا استهداف الربح من العملية ومساهمة الأطراف في الأرباح والخسائر بعد أن  ،الأمر يتعلق بعقد شركة وليس بعقد جمعية
 (.1982آذار/مارس  2 85. قرارها المرقم )نقض تجارية (ونية المشاركة ،حددوا أو رقموا التقديمات العينية أو النقدية لكل منهم 

 ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الإحكام العامة والخاصة -الشركات التجارية  ،فوزي محمد ساميلمزيد من التفصيل ينظر: د. -51
دون ذكر مكان  ،القاهرة ،التجارية الوجيز في الشركات ،د.احمد محمد محرز .41 - 40ص  ،م2010 -ه 1431الأردن،  -عمان 
وزارة التعليم العالي   ،الشركات التجارية  -القانون التجاري    ،د.عدنان احمد ولي العزاوي  .صالح  . د.باسم محمد114ص    ،2003  ،نشر

 ، الوجيز في شرح قانون الشركات الأردني   ،لطيف جبر كوماني. د.46-  45ص    ، دون ذكر مكان وسنة طبع  ،بغداد  -والبحث العلمي  
 .18، ص 1994 ،دار الأبجدية للنشر والتوزيع

52- Sylvie Pieraccini,op.cit, p 57. BERNARD VANBRABANT, op. cit, p 39. 
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كما إن اعتبار عقد المشـــــاركة بالوقت هو عقد شرـــــكة فيه تهديد لمصـــــالح الشـــــريك، فقانون الأغلبية في  
لشـــريك )صـــاحب حق ، ذلك لان ا(53)الشرـــكة وخضـــوع الأقلية له يجعل حق الشـــريك في الإقامة في خطر

الإقامة( من واجبه أن يلتزم بقرارات الشرـــــكة متمثلة بالهيئة العامة، ومن أخطر هذه القرارات على الإطلاق 
هو تغيير موضــوع الشرــكة أو هدفها، وهكذا يجد صــاحب حق الإقامة نفســه محروماً من حقه، وهنا يتضــح 

الذي يفقد حقه في الإقامة لم تعد له   مدى خطورة وصـــــف هذا العقد بأنه عقد شـــــركة، ومن ثم فالشـــــريك
ــافة إلى ما تقدم فان الأخطر من ذلك أن الشـــــــريك  أية مصـــــــلحة بالبقاء عضـــــــواً في هذه الشـرــــــكة، بالإضـــــ

مسـؤولًا عن ديون الشرـكة، لذا فانه سـيكون مسـؤولًا   -وقد أصـبح شـريكاً -صـاحب حق الإقامة يجد نفسـه 
، فإذا ما حجز دائنوا الشرـــــكة على أموالها وتم التنفيذ (54)عن ديون الشرـــــكة بمقدار ما اكتتب به من أســـــهم

 ، الأمر الذي لا يقصده المستفيد.(55)عليها سيجد نفسه قد حرم من حق الإقامة
يتبين لنا مما تقدم بان تكييف عقد المشــــــاركة بالوقت على انه عقد شــــــركة لا يتوافق مع القواعد العامة 

 ذلك مع أحكام وطبيعة عقد المشاركة بالوقت.الناظمة للشركات في القانون العراقي وك
وجدير بالذكر أن المشـــــرع الفرنســـــي قد تغلب على هذه الصـــــعوبات عن طريق تنظيم أحكام شرـــــكات 

 .(56)المشاركة بالوقت بتشريع خاص
 الفرع الثاني: عقد المشاركة یلوقت عقد بيع

كية المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع، لا ريب أن الغاية المباشرة المتوخاة من عقد البيع هو انتقال مل
فالأثر الرئيس المترتب على عقد البيع هو نقل الملكية، ولا يوجد ما يمنع قانوناً أن يشــتري الشــخص وحدة  
ســــــكنية )دار أو شــــــقة أو شــــــاليه( في منطقة ســــــياحية على وجه الانفراد والاســــــتقلال، ليطمئن على توفير 

رض قضـــاء فترة إجازته أو عطلته أو مراسُه الدينية بأفضـــل الأجواء، إلا أن هذا الراحة له ولإفراد أســـرته، لغ
ليس هو المقصــــــــود من عقد المشــــــــاركة بالوقت، بل يتعارض مع الغاية منه، بالنســــــــبة لكلي طرفيه، فمالك 
الوحدة الســـــياحية يســـــعى للحصـــــول على مبالغ ضـــــخمة من خلال تســـــويق هذه الوحدات بواســـــطة عقد 

. وكذا الحال بالنســـــبة للمســـــتفيد من (57)وهذا الهدف يعجز عن تحقيقه عقد البيع العادي اقتســـــام الوقت،

 
 .100ص  ،مصدر سابق ،د.جمال فاخر النكاس -53
لسنة  64المعدلة بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم  1997لسنة  21من قانون الشركات العراقي رقم  6نصت المادة  -54
شركة تتألف من عدد من الأشخاص لا يقل عن خمسة يكتتب  ،ساهمة المختلطة أو الخاصةفي الفقرة أولًا على أن )الشركة الم 2004

هذا إذا كانت فيها المساهمون باسهم في اكتتاب عام ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الاسُية للأسهم التي اكتتبوا بها.(  
إذ أن مسؤولية الشريك   ،سؤولية تكون أشد كما في الشركة التضامنية مثلاً أما إذا كانت شركة أشخاص فالم  ،الشركة من شركات الأموال

 شركات عراقي(. 35شخصية تضامنية غير محدودة )المادة 
 .169 -166ص  ،مصدر سابق ،زهرة محمد المرسيد. -55
 ، ( من القانون المدني 1857دة )إذ نجد على سبيل المثال لا الحصر أن المسؤولية غير المحدودة للشركاء والمقررة بموجب نص الما  -56

لسنة  86/18( من قانون شركات المشاركة بالوقت رقم 4قد خرج عليها المشرع الفرنسي وجعلها مسؤولية محدودة بموجب نص المادة )
 ى:والتي نصت عل، 1986

- Article 4 (Par dérogation à l'article 1857 du code civil, les associés des sociétés constituées sous la 
forme de société civile ne répondent des dettes sociales à l'égard des tiers qu'à concurrence de leurs 

apports). 
 .68 ،مصدر سابق ،قانون السياحة ،د.حسام الدين كامل الاهواني -57
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هذا العقد والذي يســــعى من جانبه لتقليل وتوفير الجهد والنفقات لصــــيانة الوحدات المشــــتراة إذا ما كانت 
 .(58)على وجه الانفراد

ــاركة بالوقت، ولا يعد و العقد الذي يرتبها هو عقد بيع إذن الملكية المفرزة ليســــــت هي غاية عقد المشــــ
 عادي بما يقوم عليه من أركان وبما تترتب عليه من آثار.

وإذا كان عقد المشــــاركة بالوقت يقوم على دورية الانتفاع بالوحدة الســــكنية الســــياحية، والزمن عنصــــر 
 جوهري فيه، فهل يمكن أن يكون عقد بيع يرتب حق ملكية مؤقتة )زمنية(؟

هذا الســـــــؤال لا بد أن نشـــــــير إلى أن جانباً من الفقه يطلق على هذا العقد تســـــــمية   نوقبل الإجابة ع
ــميـة توحي بان هـذا العقـد يرتـب حق ملكيـة دوريـة متعـاقبـة بمـا يوهم بان هـذا العقـد   الملكيـة الزمنيـة أو تســــــــــــ

 .(59)يجعل المستفيد منه مالكاً زمنياً 
ا هو الدوام، فالملكية حق دائم ما بقي وبرجوعنا إلى أحكام حق الملكية وجدنا أن من أهم خصـــائصـــه

وإلا كانت مؤقتة، فإذا اشــــــترى شــــــخص  (60)محله قائماً، فلا يجوز أن تقترن الملكية بأجل فاســــــخ أو واقف
مالًا، وحدد في عقد الشـراء أجلًا فاسـخاً تنتهي ملكيته للشـيء المبيع بانقضـائه وتعود للبائع بمجرد انقضـاء 

لمشــــــــتري مؤقتة بالأجل الفاســــــــخ، ولا يجوز كذلك أن تقترن بأجل واقف، الأجل، فان ذلك يجعل ملكية ا
ــاء أجل  ــيئاً على أن لا تنتقل ملكية الشـــــيء إلى المشـــــتري إلا بعد انقضـــ بأن يشـــــتري شـــــخص من آخر شـــ
ــتكون ملكيـة البـائع في هـذه الحـالـة مؤقتـة تنتهي بحلول الأجـل الواقف، وجـدير بالـذكر أن  معين، لأنـه ســــــــــــ

لا يجوز أن تقترن بأجل فاسخ أو واقف بما يجعلها مؤقتة بالنسبة للمشتري أو البائع، فان  الملكية إذا كانت
الالتزام الذي يقع على عاتق البائع بنقل الملكية من الممكن أن يكون مؤجلًا، وبهذا لا تكون ملكيته مؤقتة 

ــتٍر آخر، فيجب الت فريق في عقد البيع بين بل دائمة طيلة فترة الأجل بما يمكنه من التصـــــــــــرف بها إلى مشـــــــــ
ــي بذاته على التأقيت فلا يجوز أن يقترن بأجل، وبين حكم  ــتعصــــــ الحق العيني وهو حق الملكية والذي يســــــ

 .(61)العقد بانتقال الملكية والذي يجوز أن يقترن بأجل

 
 .67ص  ، المصدر نفسه -58
 .وما بعدها 201 ص ،مصدر سابق ،الأول القسم ،دراسة مقارنة -الفصل القانوني لعناصر الأرض  ،د.محمد المرسي زهرة -59

( من مصاديق التمليك المؤقت، إلا أن قبول هذا العقد Time shareجانب من الفقه إلى أن عقد المشاركة بالوقت ) وينتهي
بل غير ممكن. الأستاذ مسعود الأمامي، البيع الزماني )تحليل فقهي   ،أمر صعب  -كالبيع    -الجديد في قالب احد العقود المعينة والمتداولة  

 .75ص  ،مصدر سابق ،((Time sharingحقوقي لعقد )  -
بل نجد أن بعض فقهاء المسلمين قد أصدروا فتاوى ببطلانه كعقد بيع بعنوان )البيع الزماني( لان البيع تمليك العين أي الرقبة وهي 

ن ليعقل تعدد بيع العين الواحدة )مجموعة استفتاءات: الشيخ جواد التبريزي )قدس(، الشيخ البهجت )قدس(، لا تتكثر ولا تتعدد بالزما
 ، الإجارة ،4الجزء  ،مشار إليها في: موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ع ( السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(

 .25 - 24ص  ،م2005 - ه1426 ،قم المقدسة -مطبعة بهمن   ،1الطبعة 
د.عبد الرزاق احمد  :( مدني عراقي )لا يصح في العقد اقتران الملكية بأجل(. ولمزيد من التفصيل ينظر292نصت المادة ) -60
-الحقوق العينية الأصلية  ،. د.إبراهيم الدسوقي أبو الليل86ص  ،، مصدر سابق3الجزء  ،الوسيط في شرح القانون المدني ،السنهوري

  ، الأجل في الالتزام ،عبد الناصر توفيق العطار. د.39 - 36ص  ،1990 ،مطبوعات جامعة الكويت ،أحكام حق الملكية -1ء لجز ا
عبد الباقي البكري، محمد طه البشير، الوجيز في نظرية  ،عبد المجيد الحكيمد.  158 -157و  154ص  ،دون ذكر مكان وسنة طبع

 .183 - 182ص  ،1980 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ،2الجزء  الالتزام في القانون المدني العراقي،
. أستاذنا د.هادي حسين 471ص    ،مصدر سابق  ،8الجزء    ، الوسيط في شرح القانون المدني   ،د.عبد الرزاق احمد السنهوري  -61
 .19ص  ،2010 ،بيروت -منشورات الحلبي الحقوقية  ،دراسة مقارنة -احتفاظ البائع بملكية المبيع  ،الكعبي
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 26:  العدد

بأنـــه يتنـــافر تنـــافراً تامـــاً مع طبيعـــة حق  -عـــدم جواز اقتران الملكيـــة بأجـــل -وبحق-ويبرر بعض الفقـــه  
الملكية بل انه يســــلبها عناصــــرها التي تقوم عليها، ذلك أن طبيعة حق الملكية تقتضــــي أن يكون هذا الحق 
مؤبداً، فإذا افترضـــنا ملكية مقترنة بأجل لمدة ســـنة مثلًا، فان من أخص عناصـــر الملكية هو تصـــرف المالك 

هلكه أو يتلفه، فإذا تصرف هذا المالك في ملكه تصرفاً مادياً أو قانونياً بل هو قوامها، فله أن يبيعه أو يست
بالشــــيء أو اســــتهلكه أو أتلفه خلال الســــنة التي يكون مالكاً فيها، فكيف يمكن تصــــور رجوع الملكية إلى 
المالك الأصـلي )البائع في الفرض(، في هذه الحالة أما أن نقول بعدم جواز التصـرف بالشـيء المبيع وهنا لا 

، أو نقول بجواز ذلــك وهنــا لا تكون الملكيــة مؤقتــة وإنمــا دائمــة وإعــادة يكون حق ملكيــة وإنمــا حق انتفــاع
ــلي لا يعدو أن يكون وعداً بالبيع ــور (62)المبيع إلى البائع الأصـــــ . فالتنازل عن الملكية تنازلًا مؤقتاً غير متصـــــ

ــيء المملوك للخطر-عادة، خاصــــةً وان هناك ما يحقق الغرض المقصــــود منه ويغني عنه   -دون تعريض الشــ
من الحقوق العينية الأصـــلية الأخرى التي تقتطع من الملكية أو الحقوق الشـــخصـــية والتي تمنح شـــخصـــاً آخر 
غير المالك بعض ســـــــلطات الملكية كالاســـــــتعمال والاســـــــتغلال دون إعطائه ســـــــلطة التصـــــــرف القانوني أو 

 .(63)المادي
يت الملكية من عدمه، فان حول جواز تأق  (64)وإذا كان الخلاف قد نشـــــأ في الفقه الفرنســـــي والمصـــــري

(، والتي نصـت على أن )لا  292مشـرع القانون المدني العراقي قد حسـم هذا الخلاف بصـراحة نص المادة )
و  (66)، والتي لا يوجــد لهــا نظير في القــانونين المــدني المصــــــــــــــري(65)يصــــــــــــــح في العقــد اقتران الملكيــة بأجــل(

ي قد تصـاعدت فيه أصـوات نادت بان يكون هذا العقد الفرنسـي، ومما تجدر الإشـارة إليه، أن الفقه الفرنس ـ
ــيوخ الفرنســــــــــــــي إذ أخـذ بهـذا الرأي في  هو عقـد بيع مرتـب لحق الملكيـة، وكـان لـذلـك تأثيره في مجلس الشــــــــــــ
مشـــــروع قانون المشـــــاركة بالوقت، إلا أنه جوبه بالرفض من قبل الجمعية العامة عند تشـــــريع قانون شرـــــكات 

 
. كذلك ينظر: الأستاذ 472ص  ،مصدر سابق ،8الجزء  ،الوسيط في شرح القانون المدني ،د.عبد الرزاق احمد السنهوري -62

السنة  ،--بحث منشور في مجلة فقه أهل البيت  ،القسم الثاني -الموقف من المالكية المؤقتة في الفقه والقانون  ،مسعود الأمامي
 .61 -60و ص  58 - 57م، ص 2009 -ه  1430 ،56العدد  ،14

 -171، ص 1958، دون ذكر مكان طبع ،1الطبعة  ،حق الملكية - 1الجزء  -الحقوق العينية الأصلية  ،حسن كيرهد. -63
 -دار النهضة العربية  ،دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري -الحقوق العينية الأصلية  ،عبد المنعم فرج الصدهد. .172
 .23، ص1982،بيروت

مصدر سابق،  ،8الجزء  ،الوسيط في شرح القانون المدني ،د.عبد الرزاق احمد السنهوري : ينظر في هذا الخلاف -64
 (.4( و )3هامش )،471ص

من المشروع  244الرقم ني العراقي عن هذه المادة والتي كانت تحمل ولقد جاء في مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المد -65
إن الملكية من خصائصها الجوهرية أنها حق دائم لا يجوز فيه التوقيت فمن يملك عيناً لمدة محدودة لا يكون مالكاً لها بل التمهيدي "

لذلك لا يصح أن  ،هي هي عينها لم تتغير عندما انتقلتوالملكية دائمة حتى عند انتقالها من مالك إلى آخر ف ،يكون مالكاً لمنفعتها
تقترن الملكية بأجل واقف بان يكون شخص مالكاً لعين ابتداءً من وقت مستقبل فان من تنتقل منه الملكية في هذه الحالة تكون ملكيته 

سخ وهذا ظاهر فان المالك في هذه الحالة كذلك لا يصح أن تقترن الملكية بأجل فا  .مؤقتة إلى اليوم الذي حُدِدَ لابتداء ملكية خلفه
ضياء شيت خطاب   ،...". وقد نص المشروع على عدم جواز اقتران الملكية بأجل للاعتبارات المتقدمة  ،تكون ملكيته مؤقتة بهذا الأجل

 ، م  2000ه  1420  ،بغداد  -مطبعة الزمان    ،2ج    ،مع مجموعة الأعمال التحضيرية  -  1951لسنة    40القانون المدني رقم    ،وآخرون
 .117 -116ص 

والتي جاءت  ،( من القانون المدني المصري تؤدي الغرض نفسه من نفي اقتران الملكية بأجل465نرى أن المادة ) أنناإلا  -66
 ينة وقع البيع باطلًا.(. إذ نصت على انه )إذا أحتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة مع ،تحت عنوان بيع الوفاء
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، بل أنه حظر أي اسـتعمال لمصـطلح الملكية 1986يناير   6لصـادر بتاريخ ا 86/18المشـاركة بالوقت رقم 
 .(67)في الإعلان أو التسويق لهذا العقد

نخلص مما تقدم، إلى أن عقد المشــــــــاركة بالوقت لا يمكن أن تنشــــــــأ عنه ملكية مؤقتة، أما تســــــــمية هذا 
 فقه من المروجين والمسوقين لهذا العقد.العقد بالملكية الزمنية أو الدورية أو المتعاقبة فهي تسمية تلقفها ال

ــاركة بالوقت لا يرتب حق ملكية مفرزة، كما انه لا يرتب حق ملكية  وإذا ما انتهينا إلى أن عقد المشـــــــــ
 مؤقتة، فلنا أن نتساءل في هذا المقام، هل يمكن أن تنشأ عن هذا العقد الملكية الشائعة؟

لوقت، بيعاً لحصـــص شـــائعة من مثل قانون الســـياحة جعلت بعض التشـــريعات المقارنة عقد المشـــاركة با
( والتي نصــت على أن )نظام اقتســام الوقت: 2( من المادة )14في الفقرة ) 2002لســنة   33العماني رقم 

هو النظام الذي يتيح للشـــخص شـــراء حصـــة غير مفرزة في وحدة فندقية أو ســـياحية......( وأكد المشـــرع 
ــياحة بموجب المادة )العماني على ذلك في اللائحة التنف ( تحت باب التملك والانتفاع 84يذية لقانون الســــ

الفندقية أو السياحية   أةالمنش  بالوحدات الفندقية والسياحية بنظام اقتسام الوقت والتي نصت على أن )تبرم
 ملكية حصــــة شــــائعة مع اقتســــام الوقت: -1بنظام اقتســــام الوقت، يكون محلها:عقود مع راغبي الانتفاع 

ا يملك أكثر من شـــــــخص ملكية مشـــــــتركة بالوحدة الفندقية أو الســـــــياحية ويتناوبون الانتفاع بها المدة وفيه
. وكذلك قرار وزير (68)الزمنية المتفق عليها بينهم )أســــــــــبوع أو أكثر ســــــــــنوياً( هم وورثتهم من بعدهم.....(

تم طرح الوحدات ( منه، إذ نصــــت على أن )ي8، بنص المادة )2010لســــنة  150الســــياحة المصــــري رقم 
التي تدار بنظام اقتســـــام الوقت للاســـــتغلال إما بطريق الانتفاع بحصـــــة محددة زمنياً يحتفظ المالك بحق الرقبة 
أو بطريق تجزئة الملكية للوحدات بحيث يصـــــــــبح المشـــــــــتري مالكاً على الشـــــــــيوع طبقاً لأحكام ملكية المال 

 .(69)الشائع ويتمتع بحق الانتفاع والرقبة(
من الفقه إلى أن عقد اقتســـــــــام الوقت قد يأتي في صـــــــــورة عقد بيع لحصـــــــــص شـــــــــائعة،  وذهب جانب

ــاركة  ــائعة، إلا أن عقد المشــ ــته الشــ ــتفيد( مالكاً، ملكاً تاماً لحصــ ــبح المشــــتري )المســ وبموجب هذا العقد يصــ
أن بالوقت ما يجري فيه عملًا هو تحديد مدة انتفاع لكل مشــتري على الشــيوع )أســبوع أو أكثر(، إذ نجد 

مالك المنشــأة الســياحية يقوم بتقســيمها إلى أجزاء كل جزء يســمى وحدة، وبيعها إلى أشــخاص متعددين، 
بحيث يشــتري كل واحد منهم حصــة في الوحدة الســياحية، ويصــبح مالكاً على الشــيوع مع الملاك الآخرين 

ها تظل للبائع مالك الذين يشـــترون بالمقابل الحصـــص الباقية، وإذا وجدت حصـــص لم يتم بيعها فان ملكيت

 
 :، مشار إليه لدى1986يناير  6ضمن الأعمال التحضيرية لقانون  1985لسنة  27تقرير مجلس الشيوخ الفرنسي رقم  -67

- Sylvie Pieraccini,op.cit, p 7.   :كذلك ينظر- BERNARD VANBRABANT, op. cit, p 39.  
تملك تام  -أ :ينقسم التملك الزمني المشترك إلى بند ثانياً منه إذ نص على أن )وهو ما تبناه قرار مجمع الفقه الإسلامي في ال -68

وهو ما عليه رأي بعض فقهاء المسلمين ....(. -ب  .)للعين والمنفعة( بشراء حصة شائعة بعقد البيع للانتفاع المشترك في مدد متعاقبة
الشيخ مجموعة استفتاءات: شاعاً مع المهايأة في الانتفاع") بعنوان بيع العين مإذ لا إشكال فيه لو كان ن تصدى لدراسة هذا العقد "مم

( سيد محمد صادق الروحاني، الصافيال ،، السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(س(، الشيخ البهجت )قدجواد التبريزي )قدس(
فهو عقد بيع إذا كان تمليكاً . "24سابق، ص، مصدر --هل البيت موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أ :مشار إليها في

 .12ص  ،مصدر سابق ،عقد التملك الزمني  ،د.عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان :ينظر ،" تمليكاً مؤبداً بلا حدود زمنيةللعين
قتسام منه على أن عقد ا 12، قد نص بموجب المادة )الملغي( 1996لسنة  96لمصري رقم بينما كان قرار وزير السياحة ا -69

 من القرار المذكور. 12ينظر نص المادة  ، الوقت إما عقد انتفاع أو عقد إيجار طويل الأمد
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، وبعبارة أخرى، نجد أن طريقة انتفاع (70)المنشـــأة الســـياحية ويصـــبح مالكاً على الشـــيوع مع باقي الشرـــكاء 
كل مســـتفيد بحصـــته الشـــائعة محددة ســـلفاً في عقد المشـــاركة بالوقت ومنذ وقت إبرامه، إذ يرى جانب من 

في العقد المبرم مع المشــــــتري بما يعد  (72)مة مهايأة  ، أن هذا التحديد لمدة الانتفاع ما هو إلا قســ ــــ(71)الفقه
ــوابط التي تســـــمح  قبولًا منه لهذه القســـــمة التي أجراها بائع الوحدات مع إمكانية تضـــــمن العقد بعض الضـــ
بتغيير الحصـة الزمانية والمكانية للمسـتفيد في كل عام، وبهذا فان عقد المشـاركة بالوقت لا يسـمح للمسـتفيد 

ــنة وفقاً لقســـــــمة المهايأة، وذلك لتعلق حق بقية الشـرــــــكاء بالانتفاع بالانتفاع بملكه  إلا لمدة محددة من الســـــ
بالوحدة الســــــــــكنية في ما تبقى من الوقت في الســــــــــنة ونطبق هنا أحكام المهايأة في تنظيم انتفاع الشــــرــــــكاء 

عكس ذلك، إذ إلى  (73)بالوحدة الســياحية وخاصــةً أحكام المهايأة الزمنية، ويذهب جانب آخر من الفقه
يرى بان هذا الاتفاق على الانتفاع بالوحدة الســـــــــكنية الســـــــــياحية بطريق التناوب بين الشـــرــــــكاء عن طريق 
ــاركة بالوقت، لا يعد من قبيل المهايأة الزمنية التي قررتها نصـــــــــــــوص  تحديد مدة الانتفاع بموجب عقد المشـــــــــــ

( مـدني مصــــــــــــــري، ذلـك لان هـذا  849-846( مـدني عراقي و المواد )1080-1078القوانين في المواد )
أن الشــــيوع قد نشــــأ بالفعل، ثم يحاول الشرــــكاء  -في نظر هذا الاتجاه في الفقه-النوع من القســــمة يفترض 

بعد  -زمنياً -في المال الشـــــــــــــائع بعد ذلك، الاتفاق على كيفية الانتفاع به، فوســـــــــــــيلة الانتفاع تأتي متأخرة 
 نشأة الشيوع.

ــمــة المهــايأة الزمنيــة عنــد إبرام العقــد طــالمــا أن إرادة  ونعتقــد بأنــه لا يوجــد مــا يمنع قــانوناً أن تجري قســــــــــــ
المتعاقدين اتجهت إلى ذلك، ومن ثم فان التهايؤ عند إبرام العقد يجد أســـــاســـــه في مبدأ ســـــلطان الإرادة ولا 

أن يرفض شـــــراء الحصـــــص الشـــــائعة إذا لم يوجد فيه ما يخالف نصـــــاً آمراً في القانون، وبخلافه فان للمتعاقد  
ــائعة في  ــاركة بالوقت، كما أن البائع للحصـــــص الشـــ تتوفر لديه القناعة بطريقة الانتفاع على وفق عقد المشـــ
الوحدات الســياحية قد يبقى مالكاً لبعض هذه الحصــص والتي لم يتم تســويقها أو بيعها، وهو بذلك يكون 

ذلك يتعارض مع الغاية من عقد المشـــاركة بالوقت والذي يقوم على أحد الشرـــكاء المشـــتاعين، والقول بغير 

 
 ،بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ،عقد التمليك الزمني ،عبد الستار أبو غدةد. -70
 .14ص  ،2007 ،ماليزيا ،الثامنة عشرة الدورة  

عقد المشاركة الزمنية   ،إشراق صباح صاحب  ،. إشراق صباح صاحب77ص    ،مصدر سابق  ،د.حسن عبد الباسط جميعي  -71
. 197، ص 2010 ،1العدد  ،2جامعة كربلاء، المجلد  -بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق تصدر عن كلية القانون  ،)التايم شير(

رفيق : د.ينظر ،المشاركة بالوقت يجد أساسه الفقهي والقانوني في المهايأة الزمانية بل نجد أن البعض من فقه هذا الاتجاه يرى بان عقد
 .5ص  ،مصدر سابق ،يونس المصري

  ، )ابن منظور   وتهايؤوا على كذا تمالؤوا والمهايأة الأمر المتهايأ عليه والمهايأة أمر يتهايأ القوم فيتراضون بهمن التهايؤ    :المهايأة لغةً   -72
 (.188ص  ،1الجزء  ،ب هيأبا ،لسان العرب

، ولا يراد به تنظيم الانتفاع بالمال الشائع في فترة حياة الشيوع ،اتفاق مؤقت بين الشركاء على الشيوعوتعرف المهايأة اصطلاحاً: "
والمهايأة لا تعتبر قسمة بالمعنى الدقيق للكلمة بقدر ما تعني أنها قسمة لمنافع المال الشائع فالغاية منها تنظيم   ،"يراد به إنهاء حالة الشيوع

احمد عبد : د.ينظر في تفصيل ذلك .والمهايأة على نوعين مهايأة مكانية و مهايأة زمانية ،علاقة الشركاء لاقتسام منفعة المال الشائع
دراسة تطبيقية لملكية الشقق والطبقات في المملكة العربية السعودية والقانون  -ية في الفقه والقضاء والتشريع حق الملك ،العال أبو قرين
سلطات المالك على  ،د.أيمن سعد عبد المجيد سليم .وما بعدها 153ص  ،م1999 - ه1420، بلا مكان طبع ،1المقارن، الطبعة 

 .وما بعدها 89ص  ،م2000 ،القاهرة  ،دار النهضة العربية ،الشيوع في استعمال المال الشائع واستغلاله
ص  ،مصدر سابق ،" Time shareالوضع القانوني لنظام اقتسام الوقت "، محمد المرسي زهرة: د.ينظر في تفصيل ذلك -73
200. 
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تمكين اكبر عدد ممكن من الأشــخاص بالانتفاع بالوحدة الســكنية الســياحية والذين لا يتمكنون من شــراء 
 هذه الوحدة بشكل مفرز.

ــاركة بالوقت للانتفاع  وقد يترائ ــئة عن عقد المشــــــــ بالحصــــــــــص للوهلة الأولى عدم توافق المهايأة الناشــــــــ
ــياحية، مع أحكام المهايأة من جهة ومع إمكانية طلب كل شــــــريك للقســــــمة من  ــائعة في الوحدة الســــ الشــــ

 جهة أخرى.
ــياحية  ــريك بالوحدة الســـ ــاركة بالوقت يترتب عليها انتفاع كل شـــ ــئة عن عقد المشـــ إذ نجد المهايأة الناشـــ

( سـنة بحسـب الاتفاق المنشـئ 50تصـل إلى )لمدة معينة من السـنة )أسـبوع أو أكثر( ولمدة طويلة نسـبياً قد 
للمهايأة عند التعاقد وقد تكون مدة هذه المهايأة الزمنية لمدى حياة المشــــــــــــــتري، في حين نجد أن مشــــــــــــــرع 

( ســـــنوات وإذا ما اتفق الشرـــــكاء على مدة أطول 5القانون المدني قد اشـــــترط أن لا تزيد مدة المهايأة عن )
( ســـنوات، أما إذا لم يتفق الشرـــكاء على المدة 5حيحاً إلا في حدود )من ذلك فان هذا الاتفاق لا يعد ص ـــ

، فكيف يسـتقيم إذن اعتبار هذه المدة الطويلة من قبيل قسـمة المهايأة (74)حسـبت لمدة سـنة قابلة للتجديد
ــمة (75)الزمانية؟ ــريك في طلب القسـ ، ومن جانب آخر فان طول مدة هذه المهايأة يتعارض مع حق كل شـ

الشـيوع والتي لا يعتبرها المشـرع حالة صـحية في الملكية لما يترتب عليها الكثير من المشـاكل بين  وإنهاء حالة
، لذا نجد أن المشرع قد كفل لكل شريك أن يطالب (76)الشركاء المشتاعين وبذلك تكون مصدراً للمتاعب

 .(77)زوال بقسمة المال الشائع وإنهاء حالة الشيوع والتي تعد حالة مؤقتة يجب أن تكون إلى
وعلى الرغم من الوجاهة الظاهرية لهذه الاعتراضات إلا أنه يمكن تلمس الحلول من النصوص القانونية، 
ــيوع إجبارياً  ــيوع عادياً أما إذا كان الشـ ــريك إذا ما كان الشـ ــائع يكون حق لكل شـ ــمة المال الشـ فطلب قسـ

بين أن الغرض الذي أعُِدَ له المال الشـائع فلا مجال لطلب قسـمة المال الشـائع، ويكون الشـيوع إجبارياً إذا ت
يقتضــي أن يبقى دائماً على الشــيوع، إذ أن هناك أموالًا إذا ما قســمت لا تغدو صــالحة لإيفاء الحاجة التي 

، لذا نجد أن المشـــــــرع اســـــــتثنى الشـــــــيوع الإجباري من طلب القســـــــمة فبموجب نص المادة (78)وضـــــــعت لها
 أن تبين  إذاشـــــــــــيوعه   إزالةيطلبوا   أن ليس للشـــــــــــركاء في مال شـــــــــــائع )( من القانون المدني العراقي 1081)

. ولعمومية وإطلاق النص بشأن (79)(على الشيوع  يكون دائماً   أن له هذا المال انه يجب  أعُِدَ  الغرض الذي  
 

  )يجوز الاتفاق ما بين الشركاء على قسمة المال  أنمدني العراقي والتي نصت على  1078/1المادة  نصت عليهوهذا ما  -74
ة لمدة تزيد على فيختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع، ولا يصح الاتفاق على قسمة المهايأ ،ةالشائع مهايأ
 أشهرلم يعلن الشريك شركاءه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة  إذالم تشترط لها مدة حسبت مدتها سنة واحدة تتجدد  فإذاخمس سنين، 

 .مدني مصري 849/1( مطابق لنص المادة انه لا يرغب في التجديد 
 .191ص  ،مصدر سابق ،محمد المرسي زهرةد. -75
جامعة  -رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون  ،اسة مقارنةدر  -قسمة المال المشاع  ،محمد احمد عيسى الجبوري -76

 .2ص  ،م2005 -ه 1425 ،بابل
 يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في أنلكل شريك مدني عراقي على أن ) 1070إذ نصت المادة  -77

اتفق الشركاء على البقاء في  فإذايجاوز خمس سنين،  اجل إلىتمنع القسمة  أنشرط، ولا يجوز بمقتضى الشرط  أوالشيوع بمقتضى نص 
لمدة خمس سنين، وينفذ شرط البقاء في الشيوع في حق الشريك وفي   إلاالاتفاق معتبرا  مدة غير معينة، فلا يكون  أو أطولالشيوع مدة 
( بتاريخ 728  -  2006مدني فرنسي المعدلة بموجب القانون رقم )  815والمادة    ،دني مصريم  834  ينظر نص المادة  ..(حق من يخالفه

 .2006حزيران/يونيو  23
 . د.عبد الرزاق 136ص    ،دون ذكر مكان وسنة طبع  ،الملكية وأسبابها  -1الجزء    ،القانون المدني العراقي  ،حامد مصطفىد.  -78

 .892ص  ،، مصدر سابق8تنقيح المستشار احمد مدحت المراغي، الجزء  ،الوسيط في شرح القانون المدني ،احمد السنهوري
 ( مدني مصري.850موافق لنص المادة ) -79
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جميع الحالات التي يمكن فيها اعتبار الشـــــــيوع إجبارياً بحســـــــب الغرض المخصـــــــص لأجله، يســـــــمح باعتبار  
ج عن عقد المشــــــاركة بالوقت شــــــيوعاً إجبارياً، فمما لا شــــــك فيه أن هذا العقد ما نشــــــأ إلا الشــــــيوع النات

، فهو وان كان قد نشــــأ بالتراضــــي، إلا انه يعد إجبارياً (80)بغرض إبقاء المال الشــــائع دائماً في حالة شــــيوع
 سكني.من حيث الالتزام بالبقاء فيه بحسب الغرض الذي أعُِدَ من أجله المشروع السياحي ال

أما تحديد المشــــــــــرع مدة زمنية للمهايأة يجوز الاتفاق عليها بين الشــــــــــركاء بشــــــــــرط أن لا تتجاوز خمس 
ســــــنين، فيذهب بعض الفقه إلى أن الســــــبيل الوحيد للتغلب على هذه العقبة هو إمكانية تجديد هذه المدة 

تجديد المهايأة، وهذا   ، إلا أن ذلك قد لا يتحقق إذا ما رغب أحد الشرــكاء في عدم(81)كل خمس ســنوات
الأمر يمثل تهديداً خطيراً للمهايأة قد يقوضــــــها تماماً، فلا يمكن أن نكون أمام مهايأة ما لم يحصــــــل الاتفاق 

 .(82)بين الشركاء جميعهم، ذلك لان اتفاق جميع الشركاء عنصر مهم وجوهري في وجود المهايأة
النصـــــــوص القانونية الخاصـــــــة بتحديد مدة لقســـــــمة ، بان  (83)ونميل إلى ما يذهب إليه جانب من الفقه

المهايأة لا يجب تطبيقها على الشـــيوع في مجال عقد المشـــاركة بالوقت، لان الغرض منها يســـتند إلى ما قرره 
وع في المشــرع من حظر جواز البقاء في الشــيوع مدة تزيد على الخمس ســنوات، أما وقد انتهينا إلى أن الشــي

فان الحكمة من تقييد المهايأة بمدة معينة تنتفي، ويجوز الاتفاق على   ع اجباريعقد اقتسام الوقت هو شيو 
 أية مدة للمهايأة يتفق عليها الشركاء.

إلا أن المسـتفيد في عقد المشـاركة بالوقت قد لا يقصـد السـكنى في الوحدة السـياحية فحسـب، بقدر ما 
ملاعب وحدائق وحمامات ســـباحة ومطاعم يســـعى إلى التمتع بالخدمات الفندقية والســـياحية الأخرى، من 

ــائعة  ــياحية الأخرى، وهكذا ســـــنكون أمام عقد مركب من عقد بيع لحصـــــص شـــ وغيرها من الخدمات الســـ
بالوحدة السـكنية السـياحية، وعقد مقاولة محلها تقديم الخدمات الفندقية والسـياحية. وإذا كان المسـتفيد في 

ــد الإيواء الهادئ  ــاركة بالوقت يقصـــــ والآمن، وهو الالتزام الجوهري والرئيس الذي يقوم عليه عقد  عقد المشـــــ
ــاها أن احد عناصـــر هذا العقد  ــتناداً إلى قاعدة )الفرع يتبع الأصـــل( والتي من مقتضـ المشـــاركة بالوقت، واسـ
في جملته يحتل المركز الأول ومكان الصـــــــدارة بحيث تعلو أهميته على أهمية أي عنصـــــــر آخر، وحينئذ يحدث  

، بما (84)ب والانجذاب، حيث يجذب العنصــــــــر الأصــــــــلي فيه العناصــــــــر الفرعية أو الثانوية إليهنوع من الجذ
 

السياحية في مدينة الغردقة في جمهورية مصر العربية  ومما يؤيد هذا القول: ما ورد في عقد بيع حصة شائعة في قرية ريجينيا -80
والذي نص البند التاسع منه على أنه )باعتبار أن قرية )ريجينا( السياحية مشروعاً متكاملًا وغير قابل للتجزئة  ،1/10/1987بتاريخ 

يوع ويتعهد بعدم المطالبة بفرز أو تجنيب يتعهد بالإبقاء على حالة الش  طبقاً للغرض الذي أعدت من أجله فان الطرف الثاني )المشتري(
 . كذلك ينظر في الفقه الفرنسي:104ص    ،مصدر سابق  ،سُير كامل.....(. ينظر نموذج العقد لدى: د.حصته )أي بيع حصته مفرزة(

 - BERNARD VANBRABANT BERNARD VANBRABANT, TIME _ SHARING, Editions 
larcier, Rue des minims 39 b – 1000 bruxelles, De boeck &larcier s.a 2006, p 35.  

 .28و ص  19ص  ،مصدر سابق ،سُير كاملد. -81
 دراسة في القانون المدني العراقي والمصري، بحث منشور-التنظيم القانون للمهايأة    ،ميثاق طالب عبد حمادي  :ينظر في ذلك  -82

 .208، ص 2011 ،2العدد  ،3السنة  ،جامعة بابل -ن كلية القانون تصدر ع -في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية 
 .78ص  ،مصدر سابق ،د.حسن عبد الباسط جميعي -83
تنقيح المستشار احمد مدحت  ،للالتزام  الوجيز في النظرية العامة ،عبد الرزاق احمد السنهوريينظر في تعضيد هذا الرأي: د. -84
 ،عبد الفضيل محمد احمد، وكالات السياحة والسفر من الوجهة القانونيةد.. 42ص ،2004 ،الإسكندرية -منشأة المعارف  ،المراغي 

عدم تجزئة التصرف القانوني في  ،د.عقيل فاضل حمد الدهان  .88ص  ،دون ذكر سنة طبع ،مصر -مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة 
. عبد الأمير جفات 19ص  ،م2006 - ه1427جامعة بغداد،  -أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون  ،لقانون المدنيا

 .53، ص م2008 -ه 1429جامعة بابل،  -رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون  ،تجزئة العقد  ،كروان
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يمكننا القول معه أن عقد بيع حصــــة شــــائعة في الوحدة الســــكنية الســــياحية هو العقد المهم بالدرجة الأولى 
بيع ثانوية، متفرعة من بين العقود التي تركب منها عقد المشـــــــاركة بالوقت، أما بقية العقود فهي بالنســـــــبة لل

 منه ومستندة إليه.
وهكذا نخلص إلى أن عقد المشـاركة بالوقت عقد يتضـمن بيع لحصـص شـائعة فقط، بما يترتب عليه من 
ــمة منافعها  ــمة، ويتم الانتفاع بها عن طريق قســــ ــيوعاً إجبارياً لا يحق المطالبة معها بالقســــ ــائعة شــــ ملكية شــــ

يع الحقوق والســـــــــــلطات التي تكون للمالك بعينها من اســـــــــــتعمال بالمهايأة الزمانية، وتكون للمشـــــــــــتري جم
 واستغلال وتصرف.

 الفرع الثالث: عقد المشاركة یلوقت عقد يرتب حق انتفاع 
ــاركـة بالوقـت في جـانبـه العملي مع العقـد الـذي يرتـب حق انتفـاع، إذ يبـدو أن كلًا  قـد يتفق عقـد المشــــــــــــ

الشــيء محل الحق واســتغلاله، فضــلًا عن التصــرف بهذا   منهما يرتب حقاً بمقتضــاه يكون لصــاحبه اســتعمال
ــر حق الملكيـة، فهو  الحق، إلا أن ملكيـة الرقبـة تبقى للمـالـك، فحق الانتفـاع يؤدي قيـامـه إلى توزيع عنـاصــــــــــــ
حق عيني أصـــلي متفرع من حق الملكية يعطي صـــاحبه ســـلطة اســـتعمال الشـــيء واســـتغلاله، وهو يرد على 

 .(85)شيء مملوك للغير
إلى تكييف عقد المشاركة بالوقت على انه عقد يرتب حق انتفاع،   (86)التشابه دعا بعض الفقهإن هذا  

إذ قد يتم الاتفاق بين مالك الوحدة الســـــياحية والمســـــتفيد على أن يكون الحق الناشـــــئ من العقد هو حق 
الحصول على وحدة   ، إلا أن ما يسعى إليه المتعاقد )المستفيد( من وراء عقد المشاركة بالوقت من(87)انتفاع

ســكنية تتوفر فيها أســباب الراحة والرفاهية والخدمات الســياحية لا يقتصــر عليه فحســب، بقدر ما يســعى 
ــاركة بالوقت لا ينتهي بوفاة  ــرته، لذا نجد أن حق الإقامة الناشــــــــئ عن عقد المشــــــ أن يحقق ذلك لإفراد أســــــ

( ســــنة مثلًا، وهو ما يحقق غاية المســــتفيد من 50المســــتفيد بل ينتقل إلى من يرثه وحتى انتهاء مدة العقد )
التعاقد، إذ لو علم الأخير أن العقد ينتهي بوفاته ولا ينتقل إلى من يرثه لما أقدم على التعاقد، ومما يضــــاف 
إلى ذلك أن القول بانتهاء العقد بموت المستفيد يجعل من العقد قليل الأهمية وليس بذي فائدة إذ قد يتوفى 

 التعاقد بفترة وجيزة وينتهي بذلك العقد بوفاته.المستفيد بعد 

 
، 2004الإسكندرية،    -المكتب الجامعي الحديث    ،1الطبعة    ،14الجزء    ،نيالمطول في شرح القانون المد  ،المستشار أنور طلبة  -85

 .497، ص وقضاءً، دون ذكر مكان وسنة طبع ، حق الملكية فقهاً . د.سعيد سعد عبد السلام208ص 
 ، محمود سالم  . د.نادرة244ص  ،مصدر سابق ،د.نريمان عبد القادر .وما بعدها 21ص  ،مصدر سابق ،د.سُير كامل -86

دار النهضة  ،التشريعات السياحية والفندقية في جمهورية مصر العربية والاستثمار السياحي من منظور إسلامي ،نادرة محمود سالمد.
 .197ص  ،مصدر سابق ،. إشراق صباح صاحب131ص  ،سنة طبع دون ذكر ،العربية

وهو أول مشروع يقام في هذه المدينة المقدسة  -بلاء المقدسة وهو ما عرضه فندق )منازل الروضتين( السياحي في مدينة كر  -87
( وحدة سكنية بشكل فندق خمسة نجوم مع تقديم الخدمات الفندقية 600( طابق ويحتوي على أكثر )12إذ يتضمن أكثر من )

ثر( من كل سنة وعلى مدى حيث عرض التعاقد وفق نظام المشاركة بالوقت بالانتفاع بإحدى الوحدات لمدة )أسبوع أو أك  ،والسياحية
مقابلة مع المهندس توني الطريحي ممثل مالك فندق منازل الروضتين  .تحت عنوان )الملكية الجزئية( المتضمنة ملكية الانتفاع ،( سنة50)

 .1/4/2013في كربلاء المقدسة. مقابلة أجريت بتاريخ 
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 26:  العدد

لذا نجد أن ما جرى عليه الواقع العملي في عقد المشـــاركة بالوقت هو انتقال الحق الناشـــئ منه إلى ورثة  
 .(88)المستفيد )المنتفع(، وهو ما نصت عليه بعض نماذج عقود المشاركة بالوقت

 يرتبط بحياة صـــاحبه بل ينتقل إلى من يرثه، فان أهم وإذا كان حق الإقامة في عقد المشـــاركة بالوقت لا
ــاركة بالوقت بأنه عقد يرتب حق انتفاع، هو تأقيت حق الانتفاع، إذ أن من  ما يعترض تكييف عقد المشــــــ
أهم الخصـــــــــــــــائص الجوهريـة لحق الانتفـاع انـه حق مؤقـت ينتهي بأقرب الأجلين مـدة العقـد أو وفـاة المنتفع، 

ينتهي حق ( من القانون المدني العراقي، إذ نصــــــت على أن )1257المادة ) وهذا ما نصــــــت عليه صــــــراحة
مـدى حيـاة المنتفع وهو ينتهي على كـل  مقرراً  جـل عـد  أالمعين لـه فـان لم يعين لـه  الأجـلالمنفعـة بانقضـــــــــــــــاء 

، ولقد جاء في مجموعة الأعمال التحضــيرية للقانون (89)(المعين الأجلحال بموت المنتفع حتى قبل انقضــاء  
الأجــل المحــدد، على ألا يجــاوز حيــاة المنتفع، ولو كــان  ءالمــدني المصــــــــــــــري بأن )ينتهي حق الانتفــاع بانتهــا

عد الحق مقرراً مدة حياة المنتفع، فحق الانتفاع إذن لا يورث في أي شـــــــــخصـــــــــاً معنوياً، فان لم يحدد أجل 
، ويبرر بعض الشــــــــراح موقف المشــــــــرع من تأقيت حق الانتفاع، بخطورة الأخير بما يقوم عليه من (90)حال(

تجزئة لحق الملكية، وما يســــــلبه منها من ســــــلطة الاســــــتعمال والاســــــتغلال ولا يبقى لها أي مظهر مادي أو 
تكون ملكية "تافهة بخســـة الثمن"، فضـــلًا عن أن المنتفع إذ يعلم أن حقه ســـينتهي حتما بوفاته اقتصـــادي ف

أو بانتهاء مدته، سـيعمد إلى الغلو في اسـتعمال واسـتغلال المال محل الحق، بما ينهكه ويضـعفه، لذا نجد أن 
 .(91)ام العام أقرب الأوقات لينهي بها حق الانتفاع، وجعل هذا الحكم من النظالمشرع يتحين  

ويحاول البعض التوفيق بين الطبيعة الخاصـــــــــــة لعقد المشـــــــــــاركة بالوقت وانتقال الحق الناشـــــــــــئ عنه لورثة 
ــتفيـد وبين انتهـاء حق الانتفـاع بوفـاة المنتفع، إذ يرى بأنـه "يمكن التغلـب على هـذا العيـب عن طريق  المســــــــــــ

والبالغين أصــحاب حق الانتفاع بالوحدة بحيث  راعتبار جميع أفراد أســرة المنتفع هو وزوجته و أولاده القصــ  
. إن هذا (92)لا ينقضــي إلا بوفاتهم جميعاً أو بانقضــاء المدة، وبذلك لا ينقضــي حق الانتفاع بوفاة مورثهم"

الرأي يصـــــــــــــعب الأخذ به، فهو لا يتفق مع الجانب العملي في عقود المشـــــــــــــاركة بالوقت من جانب، ومن 
ــير جانب آخر ينتهي عند تطبيق القو  ــاركة بالوقت تشــــ اعد العامة في حق الانتفاع، إذ أن نماذج عقود المشــــ

صــــراحةً إلى أن العاقد )الموقع( على العقد هو شــــخص واحد وهو المســــتفيد، دون أن يكون )الموقع( على  
 

رية المرجان السياحية بمنطقة السساتر بفايد على شاطئ نص البند الثاني عشر من عقد انتفاع بنظام اقتسام الوقت في ق -88
إذا كان قد دفع كامل الثمن مقابل التخصيص   -يحق للمنتفع  )على أن    ،1989البحيرات المرة الكبرى في جمهورية مصر العربية في عام  

 والأعراف المعمول بها في هذا الشأن  أن يتصرف في حق التخصيص موضوع هذا العقد بكافة أنواع التصرفات القانونية طبقاً للقوانين  -
كما يحق له أن يؤجرها للغير وذلك مع مراعاة أحكام هذا العقد الذي يقبل المنتفع من الآن سريان كافة أحكامه على الخلف العام 

. 111ص  ،مصدر سابق  ،ينظر نموذج العقد لدى: د.سُير كامل  ،)الوارث والموصى له( أو الخلف الخاص )المتلقي للحق بموجب العقد(.( 
في ما لو توفي المستفيد بعد  -ممثل مالك فندق منازل الروضتين في كربلاء المقدسة  -وهو ما جاء في جواب المهندس توني الطريحي 

من أن حق الإقامة ينتقل إلى من يرثه. مقابلة أجريت بتاريخ  ،( سنة50( سنوات من تاريخ العقد علماً أن مدة العقد هي )10)
1/4/2013. 

 مدني فرنسي. 617 ،مدني مصري 993/1 :تقابلها المواد -89
الحكومة   -وزارة العدل    ،الحقوق العينية )الحقوق العينة الأصلية(  ،6الجزء    ،مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري  -90
 .550ص  ،مطبعة دار الكتاب العربي ،المصرية

 ،2، الطبعة 2الجزء  ،الحقوق العينية الأصلية -شرح القانون المدني الجديد  ،ل المرسي لمزيد من التفصيل ينظر: د.محمد كام -91
مصدر   ،سعيد سعد عبد السلام. د.321، مصدر سابق، ص  د.حسن علي الذنون  .548ص    ،م1951  -  ه1370،  المطبعة العالمية

 .524 - 523ص  ،سابق
 .86ص  ،مصدر سابق ،Time shareالنظام القانوني لحق المستفيد من المشاركة بالوقت  ،د.سُير كامل -92
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، وهذا الرأي لا يتفق مع القواعد العامة في الأهلية، إذ قد (93)العقد هو المســـــــــــتفيد وأفراد أســـــــــــرته بأجمعهم
ــابعة من عمره(، فكيف يمكن عد ه متعاقداً ونســـمح له يو  جد بين أفراد الأســـرة صـــغير غير مميز )لم يبلغ السـ

، وان سـلمنا جدلًا  (94)بالتوقيع على العقد، في حين انه محجور لذاته وجميع تصـرفاته باطلة وان أذن له وليه
الانتفـاع بوفـاة المنتفع ولا يعـدو أن بصــــــــــــــحـة هـذا الرأي، فهو ينتهي عنـد تطبيق القواعـد العـامـة بانتهـاء حق 

يكون توجيهاً لاســـــتفادة عائلة المســـــتفيد من حق الإقامة بعد وفاته، فلا يوجد انتقال لحق الإقامة بالميراث 
في الواقع والحال أن هذا الرأي اعتبر المســــتفيد وأفراد أســــرته جميعاً منتفعين، فهم ينتفعون بالوحدة الســــكنية 

ف في عقد المشــــاركة بالوقت لا بوصــــفهم ورثة للمســــتفيد المنتفع، وقد يموت أفراد الســــياحية بوصــــفهم أطرا
ــنوات من تاريخ العقد والذي تكون مدته )10الأســـرة جميعهم في حادث لســـبب أو لآخر بعد ) (  50( سـ

رة ســنة مثلًا، بما يؤدي إلى انتهاء عقد المشــاركة بالوقت بوفاتهم جميعاً، في حين قد يوجد من يرث أفراد أس ــ
ــراحةً،  ــتفيد أو أحدهم، مما يعني انتقال حق الإقامة إليه طبقاً لنصــــوص العقد التي تنص على ذلك صــ المســ

 والقول بخلاف ذلك يجعل من هذا النص في العقد غير ذي جدوى، ويبقى حبر على ورق.
ع على هذا التكييف بداعي أن حق الانتفاع هو حق عيني يمارســـــــه المنتف -وبحق-  (95)ويعترض البعض

، أمـا (96)دون وســــــــــــــاطـة أو تـدخـل من أحـد، ولا يقع على عـاتق الـمالـك الـذي رتـب حق الانتفـاع أي التزام
المســــــتفيد في عقد المشــــــاركة بالوقت، فلا يســــــتطيع أن ينتفع بالوحدة الســــــياحية بمفرده دون تدخل المالك 

ــتعمال والذي يقوم بتجهيز الوحدة الســـــــــــياحية ويكون مســـــــــــؤولًا عن صـــــــــــيانتها ونظافتها وإعد ادها لاســـــــــ
 المستفيد.

ومن التشــريعات المقارنة التي أخذت بهذا التكييف لعقد المشــاركة بالوقت، ما نص عليه نظام المشــاركة 
ف عقد المشـاركة بالوقت بأنه )عقد أو ( حينما عر  1في المادة ) 2007لسـنة   206بالوقت السـعودي رقم 

لتنازل عنه...( وكذلك قانون الســــــــــياحة العماني رقم مجموعة عقود... يتم بموجبها إنشــــــــــاء حق انتفاع أو ا
( منه إذ نصــــــت على أن )نظام اقتســــــام الوقت: النظام 2( من المادة )14، في الفقرة )2002لســــــنة  33

، فقد 2010لسنة    150الذي يتيح... الحصول على حق انتفاع...(، أما قرار وزير السياحة المصري رقم  
تم طرح الوحدات التي تدار بنظام اقتســـــــــــــام الوقت للاســـــــــــــتغلال بطريق ( منه على أن )ي8نص في المادة )

 .(97)الانتفاع بحصة زمنية محددة زمنياً يحتفظ المالك بحق الرقبة...(
 

. وهو 189ص    ،مصدر سابق  ،"Time shareالوضع القانوني لنظام اقتسام الوقت "  ،ينظر في ذلك: د.محمد المرسي زهرة  -93
سؤالنا له عن إمكانية أن يكون المتعاقد الذي يوقع على  في ،ما أفادنا به ممثل مالك فندق الروضتين السياحي في مدينة كربلاء المقدسة

إذ كان الجواب أن المتعاقد الموقع على العقد هو ،  العقد هو المستفيد وأفراد أسرته أو من يصطحبهم معه في السفرة السياحية في كل مرة
 .1/4/2013مقابلة أجريت بتاريخ  ،التعاقد لتلافي الإشكاليات والتعقيد في ،شخص واحد )المستفيد(، وليس المستفيد وأفراد أسرته 

أثر العقد يقتصر  قضت محكمة النقض المصرية بأن )مدني مصري. وبهذا المعنى   110، مدني عراقي  96ينظر نصوص المواد:    -94
إلا أن رب الأسرة  على طرفيه والخلف العام ولئن كان لعقد إيجار المساكن طابع عائلي يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم فيه مع أفراد عائلته

 46لسنة  396طعن رقم  ،26/3/1980..( نقض مدني .المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل في العقد
 .70 -69ص  ،الإصدار المدني  ،4الجزء  ،مصدر سابق ،ق. ينظر: عبد المنعم حسني المحامي

 .426ص  ،مصدر سابق ،د.ندى سالم حمدون ملا علو -95
 ، حيث لم تنص على أي التزام يقع على المالك  ،(995-985( مدني عراقي والمواد )1265-  1249ينظر نصوص المواد )  -96

 إنما جعلت الالتزامات ملقاة على عاتق المنتفع فقط.
 4/ 5فقد نصت المادة  ،ولقد نصت هذه التشريعات صراحةً على انتقال الحق الناشئ عن عقد المشاركة بالوقت بالميراث -97

وأكد ذلك بنص المادة  (من نظام المشاركة بالوقت السعودي على أن )ينتقل حق المشتري في عقد المشاركة بالوقت إلى ورثته بعد وفاته
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 26:  العدد

نخلص مما تقدم بأنه لا يمكن تكييف عقد المشــــــاركة بالوقت في ضــــــوء القواعد العامة في القانون المدني  
انتفاع، للاختلاف الواضـح بين أحكام العقدين والحقوق الناشـئة عنهما، العراقي، على انه عقد يرتب حق  

( مدني عراقي، وهو أمر غير ممكن لمخالفة ذلك لقاعدة قانونية مســــتقرة 1257إلا مع تعديل نص المادة )
بما تقوم عليه من أســــباب لتشــــريعها، أو بتشــــريع قانون خاص ينظم عقد المشــــاركة بالوقت، يعده فيه عقداً 

اً لحق انتفاع، بما يتلاءم مع الطبيعة العملية الخاصـــــــة لهذا العقد، وخروجاً على القواعد العامة المســـــــتقرة مرتب
في القـانون المـدني التي نظمـت حق الانتفـاع. وكمـا لا يمكن تكييف عقـد المشــــــــــــــاركـة بالوقـت على انـه عقـد  

ــتع مال أو ســــكنى، لان الأخير يرتب حق انتفاع، فانه لا يصــــح من باب أولى أن نعده عقد يرتب حق اســ
 .(98)أضيق من حق الانتفاع نطاقاً 

 الفرع الرابع: عقد المشاركة یلوقت عقد إ ار
تمليــك منفعــة معلومــة بعوض  )...( من القــانون المــدني العراقي عقــد الإيجــار بأنــه 722عرفــت المــادة )

، وهو من عقود المعاوضـــة (99)أجور(بالممن الانتفاع  المســـتأجريمكن  أن معلوم لمدة معلومة وبه يلتزم المؤجر 
الرضــائية الملزمة للجانبين، إذ ينشــيء التزامات متقابلة في ذمة عاقديه، ويرد على منافع الأعيان دون رقبتها 
ــراً جوهرياً فيهـا، فعقـد الإيجـار  فيختلف بـذلـك عن عقـد البيع، وهو من عقود الـمدة التي يكون الزمن عنصــــــــــــ

 .(100)عقد زمني
فنـا لعقـد المشـــــــــــــــاركـة بالوقـت إمكـانيـة أن يرد هـذا العقـد على منـافع الأعيـان، وأن الزمن ورأينـا عنـد تعري

عنصـــــــر جوهري في هذا العقد، وإذا كنا قد اســـــــتبعدنا أن يكون عقد المشـــــــاركة بالوقت عقداً منشـــــــئأً لحق 
 قد إيجار؟انتفاع، فحق لنا في هذا المقام أن نتساءل عن إمكانية تكييف عقد المشاركة بالوقت على انه ع

، بأن عقد المشــــاركة بالوقت عقد إيجار، لعدة أســــباب منها، أن كلا العقدين (101)ذهب رأي في الفقه
ــاركة بالوقت  ــتفيد في عقد المشــــــ ــتأجر في عقد الإيجار والمســــــ يردان على المنافع دون الأعيان فكل من المســــــ

الآخر، كمــا أن العقــدين كليهمــا ينتفعــان بعين مملوكــة للغير في مقــابــل عوض مــالي يلتزمــان بــدفعــه للطرف 
 

ك ... وكذل. من اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت السعودي على )توضيح حق المشتري في بيع حقه في العقد 3/24/أولًا/21
من اللائحة التنفيذية لقانون السياحة العماني والتي نصت على أن )تبرم    84، وكذلك نص المادة  قال حقه إلى ورثته بعد وفاته..(حق انت

حق انتفاع باقتسام الوقت: وفيه يكون  -2.. :.المنشأة الفندقية والسياحية عقود مع راغبي الانتفاع بنظام اقتسام الوقت يكون محلها
. وهو ما ذهب إليه قرار وزير السياحة ة مملوكة لغيره مقابل مبلغ نقدي(ورثته من بعده الانتفاع بوحدة فندقية أو سياحيللشخص ول
لا ينتهي عقد الانتفاع   ، على انه )مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام القانون المدني   23إذ نص في المادة    2010لسنة    150المصري رقم  

ى الشيوع بوفاة المنتفع ويمتد إلى خلفه العام مع عدم قابلية الوحدة للانقسام أو البيع بالمزاد العلني.....(وهو محدد المدة أو بالملكية عل
وبهذا يكون المشرع المصري قد خرج على القواعد العامة  ،منه 11في المادة  1996لسنة  96وزاري )الملغي( رقم ما أخذ به القرار ال

 .( مدني مصري بنص خاص993/1لمادة )نتفع والمتمثلة بنص ابانتهاء حق الانتفاع بوفاة الم
 .205ص  ،مصدر سابق ،الأرضالفصل القانوني لعناصر  ،محمد المرسي زهرةد. -98
 .مدني فرنسي 1709مدني مصري والمادة  558تقابلها المادة  -99
 . د.جعفر8- 6ص ، ،مصدر سابق2004، 6الجزء  ، الوسيط في شرح القانون المدني ،د.عبد الرزاق احمد السنهوري -100
 .196ص  ، دون ذكر سنة طبع ،القاهرة -العاتك لصناعة الكتب  ،المقاولة( -الإيجار  -الوجيز في العقود المسماة )البيع  ،الفضلي

صوره وأحكامه   -عقد المشاركة بالوقت    ،. زيد بن عبد العزيز الشثري145و  133ص    ،مصدر سابق  ،نادرة محمود سالمد.  -101
 -ه1425،  المملكة العربية السعودية  ، رسالة مقدمة إلى المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  ،دراسة مقارنة  -

. عمر بن العزيز التويجري، أحكام وشروط 10/1/2013تاريخ الزيارة    ،http://www.aleqt.com :ينظر الموقع الالكتروني  ،م2004
رسالة مقدمة إلى المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام  ،دراسة مقارنة - تسويق عقد المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية

 BERNARD  . كذلك ينظر في الفقه الفرنسي:5ص    ه،1431، العام الجامعي  ية السعوديةالمملكة العرب  ،محمد بن سعود الإسلامية
VANBRABANT, op. cit, p 31. 
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ــيرة ينتهي العقد بانتهائها، كما يلاحظ أن هذه  ــواء كانت هذه المدة طويلة أو قصـــــ محددان بمدة معينة وســـــ
المدة في عقد المشــــــــاركة بالوقت أوضــــــــح منها في عقد الإيجار، إذ غالباً ما تكون مدة العقد طويلة لتحقيق 

ان المناســب لقضــاء الموســم الســياحي ولســنوات عديدة، فضــلًا الغرض الأســاســي من العقد وهو توفير المك
عما تقدم يمكن القول كذلك بان هناك خصائص أخرى يشترك بها العقدان معاً، فهما من عقود المعاوضة 
الملزمة للجانبين ونتيجة لهذا التشـــــابه بين العقدين ذهب اتجاه في الفقه الفرنســـــي إلى تقريب عقد المشـــــاركة 

 .(102)الإيجار بالوقت من عقد
ــاركة بالوقت  ــراحةً على أن يكون التعاقد بموجب نظام عقد المشــ ــريعات المقارنة صــ ونصــــت بعض التشــ

ــياحة المصـــــري رقم  ــنة  96عن طريق الإيجار الطويل ومنها قرار وزير الســـ )الملغي(، والذي نص  1996لســـ
ــا12بموجب المادة ) ــتغلال إما عن ( منه على أن )يتم طرح الوحدات التي تدار بنظام اقتســـــ م الوقت للاســـــ

( من القرار نفســــــــــه، على انه )في 14، وكذلك ما نصــــــــــت عليه المادة )(103)طريق الإيجار طويل المدة...(
حالة الاســتغلال عن طريق الإيجار طويل المدة يجب ألا تقل مدة العقد عن عشــرين عاماً من تاريخ تســليم 

 الوحدة...(.
بيد أن تكييف عقد المشـــــــــــاركة بالوقت على انه عقد إيجار لم يلق الإجماع في الفقه، إذ اعترض جانب 
ــئة  ــاركة بالوقت هو من قبيل الحقوق الناشـــــــ من الفقه على أن يكون حق الإقامة الناشـــــــــيء عن عقد المشـــــــ

ــتطرد  ،(104)بموجـب عقـد إيجـار، ذلـك لان مـدة عقـد المشـــــــــــــــاركـة بالوقـت تتجـاوز بكثير مـدة الإيجـار ويســــــــــــ
، وضــــــــع المســــــــتفيد في عقد المشــــــــاركة بالوقت لا يتطابق مع وضــــــــع المســــــــتأجر، إذ يكون للأخير  (105)بان 

ــاركة (106)وبموجب نصـــــوص القانون أن يحدث بالعين المؤجرة التغييرات اللازمة ــتفيد في عقد المشـــ ، أما المســـ
خر يـــذهـــب البعض من بالوقـــت فلا يجوز لـــه إجراء أي تغيير في الوحـــدة محـــل التعـــاقـــد، ومن جـــانـــب آ

ــتند على فكرة الإجارة الدورية )ترادف الإيجارات(، وتقوم فكرة الإجارة (107)الفقه ، إلى أن هذا العقد يســـــــ
الدورية على إبرام عقود إيجار لفترات متغايرة لمســـــتأجرين متعددين بحيث لا يشـــــترك عقدان في مدة واحدة  

ــلة وإنما ل -أي لاحقة-على عين واحدة، إذ إن كل إجارة رديفة  لأخرى، و أن مدة العقد لا تكون متصـــــــ
ــتقيم الأخذ به  تكون متقطعة تتخللها فترات يكون الانتفاع بالعين المؤجرة لشـــــخص آخر، وهو أمر لا يســـ

( منـه يمنع من الإجـارة الـدوريـة والتي تنص على أن 743في ظـل أحكـام القـانون الـمدني العراقي فنص الـمادة )
 المأجوريبقى  أن ينتفع به بلا مانع ويلزم  أن في  للمســــتأجرالمؤجر وترخيصــــه    ةبإجاز يكون  المأجورتســــليم  )

 
102- Sylvie Pieraccini,op.cit, p 78.. 
( في دورته الثامنة عشرة 8/18)  170رقم  ال  في قراره  مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي  اتجاهوهو    -103

تملك ناقص  -..... ب-أ :ينقسم التملك الزمني المشترك إلى)على أن والذي نص  ،اً( منهثاني، البند )2007في بوتراجيا )ماليزيا( 
عة من المنفعة بعقد الإجارة للانتفاع المشترك في مدد متعاقبة(. فهو إجارة إذا كان التملك محصوراً )للمنفعة فقط( باستئجار حصة شائ

أو محدود النهاية كخمسة أعوام مثلًا أو أطول كخمسين عاماً   ،أو شهر مطلقاً بدون حدود نهاية زمنية  ،في زمن معين في العقد كأسبوع
 .14ص  ،مصدر سابق ،عقد التملك الزمني  ،يماند.عبد الوهاب إبراهيم أبو سل :مثلًا. ينظر
 .206 مصدر سابق ص ،الفصل القانوني لعناصر الأرض ،د.محمد المرسي زهرة -104
 .148ص  ،مصدر سابق ،" Time shareالوضع القانوني لنظام اقتسام الوقت " ،د.محمد المرسي زهرة -105
 مدني مصري. 580 ،مدني عراقي  774ينظر: نصوص المواد   -106
 .437 - 435ص  ،مصدر سابق ،ندى سالم حمدون ملا علود. -107
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الإجارة(، فهذا النص وعلى حد تعبير هذا الاتجاه في انقضــــــاء   إلى مســــــتمراً  بقاء متصــــــلاً  المســــــتأجرفي يد  
 الفقه يشكل "عقبة أمام الإجارة الدورية".

المشـــــاركة بالوقت على انه عقد إيجار يمكن  بيد أن الاعتراضـــــات التي أوردها البعض على تكييف عقد
(  50الرد عليها وتفنيدها، فصــحيح أن المدة في عقد المشــاركة بالوقت هي مدة طويلة عادةً قد تصــل إلى )

ه المستفيد توفير مكان قضاء الإجازة ايات هذا العقد الذي يبغي من ورائسنة أو أكثر وهو ما يتسق مع غ
رته، إلا أن المشـرع لم يضـع حداً أعلى يجب أن تقف عنده المدة في عقد وعلى مدى سـنوات طوال له ولأس ـ

لـمدة تزيـد على ثلاثين  الإيجـارعقـد  إذا -1( من قـانوننـا الـمدني على انـه )740الإيجـار فقـد نصــــــــــــــت الـمادة )
فلا ،  (108)...(بعد انقضــــاء ثلاثين ســــنة بناء على طلب احد المتعاقدين  إنهاؤهكان مؤبدا جاز   إذا أوســــنة  

( سـنة، وكل ما قررته هذه 30يوجد ما يمنع بحسـب نص هذه المادة أن ينعقد عقد الإيجار لمدة تزيد على )
( 2الـمادة هو جواز إنهـاء العقـد إذا جـاوز الـمدة الـمذكورة بنـاءً على طلـب من أحـد المتعـاقـدين، بـل أن الفقرة )

إذا ما اتفق على أن يكون العقد لمدة حياة من المادة نفسها أجازت أن تصل مدة العقد إلى مئة سنة مثلًا  
كان قد عقد    إذا الإيجارينهي  أن من المتعاقدين   لأحدعلى انه لا يجوز المؤجر أو المســتأجر وذلك بنصــها )

انه يبقى ما  الإيجارنص في عقد  وإذاولو امتد لمدة تزيد على ثلاثين ســــــــنة   المســــــــتأجر  أولمدة حياة المؤجر 
ــتـأجربقى  ــتـأجر( فمن الممكن أن يعمِّ فيعتبر انـه قـد عقـد لـمدة حيـاة  جرة،الأيـدفع  المســــــــــــ ر المؤجر أو المســــــــــــ

 المستأجر مئة سنة أو أكثر.
ــتفيد في عقد المشــــــــاركة بالوقت من إجراء أي تعديلات في الوحدة  وعلى الرغم من أننا نؤيد منع المســــــ

ــاركه فيها مســـــ ــــ ــتقلاله بالانتفاع بها وحده، وإنما يشـــــــ تفيدون آخرون، إلا أن ذلك لا محل التعاقد لعدم اســـــــ
يبعده عن عقد الإيجار، فالنصـــــــوص القانونية التي اســـــــتند عليها هذا الاتجاه في الفقه لا تســـــــمح بان يقوم 
المســــتأجر بإحداث التغييرات بالعين المؤجرة دون موافقة المؤجر وبشــــرط أن لا يلحقه ضــــرر من ذلك، فقد 

وكـان   الإجـارةانقضـــــــــــــــت  ن المـدني العراقي على انـه )إذا( من القـانو 774( من المـادة )1نصـــــــــــــــت الفقرة )
مما يزيد قيمته، وكان ذلك   أخرىقام بتحســينات   أو  أشــجاراً غرس فيه   أوبناء   المأجورقد بنى في   المســتأجر

ــينات،    وإزالة الأشـــجاربهدم البناء وقلع  المســـتأجر  ألزمدون علمه   أوعلى الرغم من معارضـــة المؤجر  التحسـ
، (109)(للقلع بقيمته مســتحقاً  المســتأجريمتلك ما اســتحدثه  أن جاز للمؤجر   بالمأجورضــر كان ذلك ي  فإذا

ــتثناء هو الجواز بموافقة المؤجر ودون أن يلحق به ضــــــــرر،  ــر إحداث التعديلات والاســــــ فالأصــــــــل هو حضــــــ
ــياحية إذا لم يوافق على إجراء التعديلات فان ذلك يكون خارج الســـــــــــــماح  والحال أن مالك الوحدة الســـــــــــ

تشـــريعي للمســـتفيد في إجراء التغييرات، وفضـــلًا عن ذلك يكون قد ألحق ضـــرراً بمالك الوحدة الســـياحية، ال
ــخ  ــتفيدين الآخرين، مما قد يعرض العقد للفســـــ إذ أن هذه التعديلات قد لا تتفق مع أهواء و رغبات المســـــ

 
تشار احمد مدحت تنقيح المس ، الوسيط في شرح القانون المدني ،د.عبد الرزاق احمد السنهوري -ينظر في تفصيل ذلك: -108

. ولا يوجد ما يقابل نص 225 - 224ص   ،مصدر سابق ،جعفر الفضلي. د.وما بعدها 137ص  ،، مصدر سابق6المراغي، الجزء 
في مجلس النواب  ة( من المشروع من قبل لجنة الشؤون التشريعي760( في القانون المدني المصري فقد حذف نص المادة ) 740المادة )

 المصري آنذاك دون أن تشير إلى بيان أسباب هذا الحذف في تقريرها.
  بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا   مستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً لا يجوز للمدني مصري )  580/1ونصت المادة    -109

 (.التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر



  

 ( دراسة مقارنة)  عقود المشاركة یلوقت  الحماية القانونية للمستهل  في 

485 

لإشــكالية يمكن لمالك من قبلهم وهذا فيه ضــرر لمالك الوحدة الســياحية أو مســتغلها، وللتخلص من هذه ا
الوحدة السـياحية )المؤجر( أن يشـترط في مي العقد عدم إجراء أي تعديلات من قبل المسـتفيد )المسـتأجر( 

 بل أن هناك رأياً  ،(110)وهو ما يتفق مع طبيعة عقد المشــاركة بالوقت ومع النصــوص القانونية ســالفة الذكر
ــتفيد بإجراء تعديلات على الوحدة محل التعاقد شــــــرط من  في الفقه يذهب إلى أن اشــــــتراط عدم قيام المســــ

، وإذا ما أخل المســـــــــــتفيد بهذا الشـــــــــــرط، للمالك )المؤجر( أن يلجأ إلى (111)مقتضـــــــــــى العقد تجب مراعاته
ــخ العقد مع التع ــلًا عن حقه بفســــــــــ ــاء مطالباً بمنعه من ذلك وإزالة المحدثات فضــــــــــ ويض إن كان له القضــــــــــ

 مقتضى حسب القواعد العامة.
ــتناد  أما القول بعدم إمكانية الأخذ بفكرة الإجارة الدورية في ظل أحكام القانون المدني العراقي بالاســـــــ

ــالفة الذكر، فهي قد وردت في 743إلى نص المادة ) (، فهو قول ينطوي على ســـــوء تفســـــير لنص المادة ســـ
س فيها ما يمنع أن تكون مدة الإيجار دورية، خصـوصـاً إذا ما علمنا أن معرض معالجة التزامات المؤجر، ولي

للمدة خاصـية كل من الاسـتمرار أو التعاقب وهذا الاسـتمرار أو ذاك التعاقب هو مظهر الدور الذي تؤديه 
ــتأجر وفيها يظهر الجانب الايجابي في(112)المدة ــليم المأجور إلى المســ  ، فالشــــطر الأول للمادة يبين كيفية تســ

، ( 113)التزامات المؤجر، أما شـــــطرها الثاني فيوضـــــح وجوب بقاء المأجور بيد المســـــتأجر لينتفع به دون عائق
وقد يكون هذا البقاء للمأجور بيد المســــتأجر طيلة مدة العقد إذا كانت متصــــلة، أو في كل نوبة انتفاع إذا 

ــتمراً  ــلًا مســـــــــــ ــتأجر بقاءً متصـــــــــــ  في المدة الايجارية المحددة له كانت متقطعة، فيكون بقاء المأجور بيد المســـــــــــ
 ، وهو ما يتفق مع طبيعة دورية الانتفاع في عقد المشاركة بالوقت.(114)للانتفاع بالمأجور

نخلص ممـا تقـدم أن تكييف عقـد المشـــــــــــــــاركـة بالوقـت على انـه عقـد إيجـار يتفق مع القواعـد العـامـة في 
طبيعـة عقـد المشــــــــــــــاركـة بالوقـت، فكمـا أن  قـانوننـا المـدني، إذ إن أحكـام عقـد الإيجـار تحقق التنـاســــــــــــــب مع

للمســـتفيد اســـتعمال الوحدة الســـكنية الســـياحية بالإقامة فيها لقضـــاء فترة إجازته فان له الحق في التصـــرف 

 
.. أن الفقرة الرابعة من العقد المبرم بين الخصمين نصت على عدم جواز إجراء .ولقد جاء في قرار لمحكمة التمييز الاتحادية )  -110

.......... .عد أخذ موافقة المؤجر التحريرية وقد ثبت للمحكمة من تحقيقاتها بان المميز/المدعى عليه/تغييرات أساسية في المأجور إلا ب
أضاف مشيدات على المأجور وهي كافتريا ليالي الموصل والنوارس بدون موافقة المؤجر المدعي/مدير بلدية الموصل وان الأخير انذر المدعى 

....(  . مدني  177/1بذلك يحق للمدعي طلب فسخ العقد وإعادة المأجور إليه عملاً بأحكام المادة  عليه بإزالة الإضافات إلا انه امتنع و 
 )قرار غير منشور(.  ،م1/12/2013 - ه 1435/محرم/27في  2013ة العقار//الهيئة الاستئنافي6011قرارها المرقم  
، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي  قه الإسلامي الدوليبحث مقدم إلى مجمع الف  ،عقود التايم شير  ،د.عبد القاهر محمد أحمد قمر  -111

 .27، ص2007 ،ماليزيا ،الثامنة عشرة الدورة  
 ،لبنان -بيروت  -منشورات زين الحقوقية  ،دراسة تحليلية مقارنة -دور المدة في عقد الإيجار ،د.جواد كاظم جواد سُيسم  -112
 .14ص  ،2011، 1الطبعة 

 356، ص  1956  ،بغداد   -مطبعة الأهالي  ،شرح عقدي البيع والإيجار في القانون المدني العراقي   ،حسن الصراف  عباسد.  -113
- 357. 

فيجوز مثلًا أن تؤجر حديقة لمدة سنة على  ،ويكاد يجمع الفقه على دورية الإيجار والأمثلة التي يسوقها على ذلك كثيرة -114
ساء أو إيجار منزل للصيف مدة ثلاثة مواسم مع ترك هذا المنزل للمؤجر خارج موسم الصيف أن يكون الإيجار نافذا في الصباح دون الم

  ،القاهرة -دار النشر للجامعات المصرية  ،2الطبعة  ،شرح عقد الإيجار ،د.سليمان مرقس  :ينظر في تفصيل ذلك .وغيرها من الأمثلة
، ص 1998 - 1997 ،الإسكندرية -عقد الإيجار،منشأة المعارف  ،سُير عبد السيد تناغو. د.(1هامش رقم )  ،122، ص 1954

مطبعة   ،1الطبعة    ،شرح أحكام عقد الإيجار  ،كمال قاسم ثروت الونداوي. د.347، ص  مصدر سابق  ،. د.عباس حسن الصراف91
العقود المسماة )البيع الموجز في  ،د.صاحب عبيد الفتلاوي ،د.طه الملا حويش ،، د.سعيد مبارك100ص  ،1974 ،بغداد -الزهراء 

 .250ص  ،بلا سنة نشر ،بغداد -المقاولة(، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  -الإيجار  -
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، كما انه يحقق (115)بالحق الناشــــــــئ عنه )التنازل عن الإيجار( أو اســــــــتغلال هذا الحق )الإيجار من الباطن( 
، إلا (116)الإقامة إلى من يرثه من عائلته وهو ما يضـــــــمنه له عقد الإيجارللمســـــــتفيد غايته بانتقال حقه في 

 انه سيكون عقداً مركباً كما في عقد البيع.
 المبحث الثاني: الحماية القانونية للمستفيد في عقود المشاركة بالوقت

بالوقت، قد يكون خرج لقد تبنت التشريعات المقارنة نهجاً خاصاً في حماية المستفيد في عقود المشاركة  
فيها المشـــرع على القواعد العامة المســـتقرة في بعض الأحيان، وســـبب ذلك يكمن في حداثة عقد المشـــاركة 
بالوقت وعدم شيوعه بين الناس وكذلك تعدد الصور القانونية التي يرد بها، مما يسمح لمحترفي التعاقد بموجبه 

ت النصـب والاحتيال على المسـتفيد عن طريق التغرير به أو من الشرـكات المالكة أو المسـوقة بممارسـة عمليا
إيقاعه بالغلط الذي يبعث إلى التعاقد مما يلحقه بسـبب ذلك غبناً فاحشـاً، كل ذلك قد رسـم صـورة سـلبية 
ــاركـة بالوقـت، إذ تبـدو فكرتـه غير مـألوفـة وانـه عقـد ذو مفهوم جـديـد وغير   في أذهـان النـاس عن عقـد المشــــــــــــ

ــتفيـد من عقود  ، لـذا ظهرت(117)واضــــــــــــــح  في الـدول الغربيـة منظمـات و هيئـات تقوم بواجـب تزويـد المســــــــــــ
 .(118)المشاركة بالوقت بنصائح قانونية مجانية

وإذا تتبعنا فقه القانون المدني والتشــــــريعات المقارنة في مجال عقود المشــــــاركة بالوقت، نجد الحماية المقررة 
ــتفيد من هذا العقد تتركز في ثلاثة محاور رئي ــة،  للمســـ ــتفيد في مرحلة ما ســـ يتمثل المحور الأول في حماية المســـ

قبل التعاقد وهو ما ســـنتناوله بالبحث في المطلب الأول من هذا المبحث، أما المطلب الثاني فســـنخصـــصـــه 
ــيكون موضـــــــوع المطلب  ــتفيد في مرحلة إبرام وتنفيذ العقد، في حين ســـــ لبحث المحور الثاني وهو حماية المســـــ

انونية للمســــتفيد بشــــأن إنهاء العقد وهو المحور الثالث لهذه الحماية، ومقارنة هذه الحماية الثالث الحماية الق
بالقواعد العامة في القانون المدني العراقي والقوانين الخاصـــــــــة بحماية المســـــــــتهلك ومعرفة مدى انطباقها على  

 ذلك.
 الحماية القانونية في المرحلة السابقة للتعاقدالمطلب الأول: 

سـليم من العيوب لدى المسـتفيد في عقد المشـاركة بالوقت، و يتعاقد بموجب إرادة حرة  ر رضـاحتى يتوف
واعية لما ســـــــــــتقدم عليه من عقد يرتب التزامات لفترة طويلة من الزمن، كفل مشـــــــــــرع القانون المقارن حماية 

ــتفيـد في مرحلـة مـا قبـل التعـاقـد، من خلال حمـايتـه من الإعلان الكـاذب و توفير الب ــة للمســــــــــــ يـانات خـاصــــــــــــ
 الكافية.

وسـنتناول الحماية المقررة للمسـتفيد في هذه المرحلة بموجب فرعين، نخصص الفرع الأول منهما للحماية 
مضـمون التعاقد من خلال توفير حد أدنى من مظاهر الإعلان المضـلل والكاذب، وفي الفرع الثاني سـنحدد 

 .من البيانات
 

والمعدلة بموجب  1979لسنة  87من قانون إيجار العقار العراقي رقم  11 مدني عراقي والمادة 775ينظر نص المادة  -115
 .2000لسنة  56القانون رقم 
 مدني مصري. 601/1مدني عراقي والمادة  783/1دة  ينظر نص الما -116
 .255ص  ،مصدر سابق ،ريمان عبد القادرناد. -117
د.نسرين محاسنة،  :ينظر ،أوربافي  (Oranization for Timeshare in Europe – OTE)من هذه الهيئات مثلًا  -118

 .1020 -1019ص  مصدر سابق،
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 الكاذبل و المضلالحماية من مظاهر الإعلان الفرع الأول: 
يعُد الإعلان أداة بيد المنشـآت التجارية والصـناعية تسـتخدمه في مجال المنافسـة بغية تحقيق نتائج ايجابية 

، ولما كان عقد المشـــــــــــاركة بالوقت من أهم العقود الســـــــــــياحية في الوقت (119)على أعمالها داخلياً وخارجياً 
أن اشتداد حدة المنافسة بين الشركات الكبرى الحاضر مع ظهور وسائل إعلان أو تسويق أكثر إغراءً، نجد  

لاجتذاب أكبر عدد من المستفيدين في عقود اقتسام الوقت جعلهم أمام خطر الإعلان المضلل و الكاذب 
 .(120)في سبيل إغراء المستفيدين وحثهم على التعاقد في ضوء معلومات غير صحيحة توقعهم في الغلط

ــر  قـانون  ف المشــــــــــــــرع العراقي الإعلان فيلقـد عر   ــنـة45رقم ) والإعلان مكتـب الـدعـايـة والنشــــــــــــ  ( لســــــــــــ
ــائـل الـدعـايـة  ( منـه والتي نصــــــــــــــت على أن )الإعلان:1( من الـمادة )4في الفقرة ) (121)1971 جميع وســــــــــــ

 الأدلةالنيون والبلاســـــتيك والملصـــــقات الجدارية، وكذلك أو الســـــينما   أوالتلفزيون  أووالنشـــــر في الصـــــحف  
ــلـل بأنـه "الإعلان الـذي يكون من شـــــــــــــــأنـه خـداع  أنواعهـا(، ولقـد عر  باختلاف  ف البعض الإعلان المضــــــــــــ

المســــتهلك أو يمكن أن يؤدي إلى ذلك، والإعلان المضــــلل لا بذكر بيانات كاذبة ولكنه يصــــاغ في عبارات  
أمــا الإعلان الكــاذب فقــد عرفــه جــانــب من الفقــه بأنــه "الإعلان الــذي   ،(122)تؤدي إلى خــداع المتلقي"

 .(123)يتضمن بيانات غير حقيقية بشكل يعرض المخاطبين به إلى الخداع"
ولم يخلُ عقد المشـاركة بالوقت من مظاهر الإعلان المضـلل و الكاذب، بل نجد طرق تسـويق هذا العقد 

، وذلك من خلال استعمال المصطلحات التي توهم المتعاقد، تعد المجال الطبيعي للإعلان المضلل والكاذب
لذا نجد أن المشــرع الفرنســي قد تحســب لهذا الأمر فحظر اســتعمال أي مصــطلح يفيد باكتســاب المســتفيد 
ــيكون له حق ملكية على  ــطلح يوهم المتعاقد بان ســــــ ــاركة بالوقت أو أي مصــــــ )حق الملكية( في عقد المشــــــ

لســـــــــــنة  86/18( من قانون شـــــــــــركات المشـــــــــــاركة بالوقت رقم 33المادة )  الوحدة محل العقد، وذلك بنص
أي وثيقة تثبت حيازة وحدات أو أســــــهم في الشرــــــكات التي يحكمها هذا ، والتي نصــــــت على أن )1986

ــاحب مبنى. ويحظر في كل  ــريك فقط وليس صـ ــفة شـ ــح أنها تمنح صـ ــمن بشـــكل واضـ القانون يجب أن تتضـ
كال على الإطلاق بشــأن عمليات التخصــيص الكلي أو الجزئي من إعلان في فرنســا بأي شــكل من الأش ــ

ــكنية والتمتع بها بالفترات المرتبطة، منح أي حق ملكية أو حقوق عينية أخرى على الممتلكات  المباني الســــــ
ــتخدام أي تعبير بما في ذلك مصـــطلح "المالك" لوصـــف نوعية  ــاهمتهم، ويحظر اسـ غير المنقولة في مقابل مسـ

ــادر بتاريخ ،  (124)الشرـــــكاء( ــا في قرارها الصـــ ، 15/2/1993وتطبيقاً لذلك قضـــــت محكمة تولوز في فرنســـ

 
مجلس  إلىرسالة ماجستير مقدمة  ،دراسة قانونية -التجاري وأثره على المستهلك  الإعلاني التضليل  ،بتول صراوة عبادي -119

 .41ص  ،م2004 -ه 1424 ، جامعة النهرين-كلية الحقوق 
 .37ص  ،مصدر سابق ،. غسان خالد100ص  ،مصدر سابق ،د.حسن عبد الباسط جميعي -120
والمعدل بموجب قانون التعديل  ،31/03/1971 في 1980بالعدد  ،العراقية(القانون منشور في الجريدة الرسُية )الوقائع  -121

 .1988لسنة  35رقم  والإعلانلقانون مكاتب الدعاية والنشر  الأول
. بتول صراوة 78ص    ،دون ذكر مكان وسنة طبع  ،حماية المستهلك من الغش التجاري والصناعي  ،عبد الله حسين حمودد.  -122

 .57ص  ،مصدر سابق ،التجاري وأثره على المستهلك الإعلانيالتضليل  ،عبادي
 ،1لبنان، الطبعة  - بيروت ،شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ،حماية المستهلك في نطاق العقد ،د.آمانج رحيم احمد -123
 .134ص  ،2010

 لمزيد من التفصيل عن موقف المشرع الفرنسي ينظر: -124
 - Sylvie Pieraccini,op.cit, p 6 & 235. BERNARD VANBRABANT, op. cit, p 32. 
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 26:  العدد

ــتة   ــاركة بالوقت، بالحبس لمدة سـ ــابيع الإقامة بموجب عقد المشـ ــة في تســـويق أسـ بإدانة ممثل شرـــكة متخصـــصـ
( فرنك فرنســــي وتعويض مدني لصــــالح المســــتفيد المتعاقد بســــبب 50000أشــــهر مع وقف التنفيذ وغرامة )

لان الكاذب والمتمثل بإيهام المسـتفيد باكتسـابه )حق ملكية( مع أن الأمر يتعلق بمجرد اقتسـام الوقت الإع
 .(125)لأسابيع الإقامة

، (126)وقد يتمثل الإعلان الكاذب و المضــــــــــلل بإيهام المســــــــــتفيد بقابلية أســــــــــابيع الإقامة للتبادل دولياً 
اص بالغلط، حيث يصـــــور لهم إمكانية مغادرة واســـــتغلال هذه المزية خلال عملية التســـــويق لإيقاع الأشـــــخ

ــاركة بالوقت إلى دولة أخرى، ويتم التركيز على هذه المزية  ــهولة و بمجرد إبرام عقد المشـــــــ التراب الوطني بســـــــ
بكثرة عند اللقاء بالأشـــــــــــــخاص، في حين قد تكون دولة المســـــــــــــتفيد في حالة حرب مع الدولة المراد تبادل 

 .(127)الحصة الزمنية فيها
رحلة الســـابقة للتعاقد في عقد المشـــاركة بالوقت تتضـــمن تكثيفاً في برامج الدعاية والإعلان، وهي إن الم

ــويق  ــتفيد المحتمل، لذا نجد أن جانباً من الفقه يرى بأنه يجب حظر التســـ ــا المســـ مرحلة خطرة تؤثر على رضـــ
كثرة الاتصـــالات الهاتفية، لما عن طريق توزيع المنشـــورات في الشـــوارع أو عن طريق زيارة المنازل أو الإلحاح ب

 .(128)في ذلك من اقتحام غير مبرر وضغط غير مقبول على إرادة المتعاقدين
، قد منع الترويج أو التســويق لســلعة (129)2010لســنة   1ونجد أن قانون حماية المســتهلك العراقي رقم 

ية وســــــيلة من وســــــائل عدم الترويج بأ)/خامســــــاً( 7أو خدمة لم تتوفر فيها المواصــــــفات، إذ نصــــــت المادة )
الإعلام والنشـــــــــــر والدعاية للســـــــــــلعة أو الخدمة التي لا تتوفر فيها المواصـــــــــــفات القياســـــــــــية المحلية أو الدولية 

 (.المعتمدة
لعقد المشــاركة بالوقت جزءاً لا   ة، الإعلانات الترويجي2008لســنة   122 التوجيه الأوربي رقم  ولقد عد  

يتجزأ من العقد يلتزم مالك الوحدة الســـــياحية أو مســـــتغلها، بما ورد فيها من التزامات أو خدمات، وذلك 
 ،(4/1المعلومات المشـار إليها في المادة ) تكون يجب أن )( منه والتي نصـت  5( من المادة )2بنص الفقرة )

 
بحث منشور على الموقع الالكتروني  ،عقد الإقامة بالتناوب ،غسان خالد ،لدى:غسان خالد إليهالقرار مشار  -125

http://www.startimes.com،  المحاكم الفرنسية ما نصه لإحدى آخر. ولقد جاء في قرار 37، ص 7/1/2013تاريخ الزيارة: 
- Cass. Crim., 25 juin 1997, BID n° 3/1998, p. 44:- "Le directeur commercial d'une société qui a 
pour vocation sociale de vendre des semaines de vacances à temps partagé (time share) est poursuivi pour 
publicité mensongère, pour non respect des règles sur le démarchage à domicile et pour non respect des 
règles en matière de crédit à la consommation. Sur la publicité trompeuse, constitue l'infraction de 
publicité de nature à induire en erreur réprimée par l'art. L. 121-1 du code de la consommation le fait 
pour un professionnel de faire expressément référence à la qualité de propriétaire des acheteurs alors qu'en 
réalité la transaction proposée aux particuliers porte sur l'adhésion à un club et sur le droit de jouissance 

à temps partagé".  
محاضرة )الإيواء السياحي بنظام اقتسام الوقت( الهيئة   ،نزار بو عبان  ،الأسعد رمضان  ،شرف الدين الظريف   :لدىالقرار مشار إليه  

 .5.، ص 2011 - 2010السنة القضائية  ،الوطنية للمحامين في تونس
كحل لمشكلة الارتباط بمكان واحد سنوياً   ،خارجها أوظهرت فكرة التبادل بين المنتجعات السياحية سواء داخل الدولة  -126

 .بنظام اقتسام الوقت للتعاقد الأساسيةالتبادل يشكل احد الدوافع  أصبحوبعد ذلك  ،لقضاء العطلات
التجاري وأثره على  الإعلانيالتضليل  ،وة عباديبتول صرا : وينظر بهذا المعنى ،37ص  ،مصدر سابق ،غسان خالد -127
 .61ص ،مصدر سابق ،المستهلك
 حماية المستهلك أثناء   ،د.السيد محمد السيد عمران   :وبهذا المعنى .  101ص   ،مصدر سابق  ،د.حسن عبد الباسط جميعي  -128
 .89 - 88ص  ،دون ذكر سنة نشر ،الإسكندرية -منشأة المعارف  ،دراسة مقارنة - تكوين العقد 
 .02/08/2010تاريخ: ب والصادر 4143العدد:   في - (الوقائع العراقيةمنشور في الجريدة الرسُية ) -129
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 نؤيد ما ذهب إليه جانب من الفقه وفقاً للرأي الراجح، إذ عد  ، و (130)(لا يتجزأ من العقد اً جزء تشــــــــــــكل
كتيبات الدعاية والإعلان والكتالوجات جزءاً لا يتجزأ من العقد حتى ولو نص فيها أنها قد صــــدرت على 
ــبيـل الـدعـايـة ودون أن تكون ملزمـة أو لا تعـد جزءاً من العقـد، والقول بخلاف ذلـك يؤدي إلى ظهور   ســــــــــــ

الخادعة للجمهور، ذلك لان دور الإعلام يجب أن يتمثل بتقديم المعلومات الســـــليمة التي    الدعاية المغرضـــــة
، وفي هذا جاء نظام المشـــــاركة بالوقت الســـــعودي (131)يعتمد عليها المتعاقد في اتخاذ قرار الرضـــــا في التعاقد

)لا يجوز الإعلان   ( والتي نصــــــــــت على أن 2( منه في الفقرة )2متفقاً مع الرأي المتقدم وذلك بنص المادة )
 عن نشاط المشاركة بالوقت أو التسويق له، ما لم يتضمن ذلك الإعلان أو التسويق ما يأتي:

 رقم ترخيص الهيئة للجهة المعلنة. -أ
ــار إليها في الفقرة ) -ب ــتندات المشــ ( من هذا النظام، والمكان 3( من المادة )1إمكان الحصــــول على المســ

 الذي يمكن الحصول عليه منه.(. 
في معرض تعــــداد -( من هــــذا النظــــام وجــــدناهــــا تنص 3( من المــــادة )1لرجوع إلى نص الفقرة )وبا

ــتنـداً  -التزامـات البـائع على )أن يقـدم لمن يطلـب معلومـات حول العقـار المرتبط بالمشـــــــــــــــاركـة بالوقـت مســــــــــــ
يع يشـــــــتمل على معلومات كاملة ودقيقة عن ذلك العقار بحســـــــب التفاصـــــــيل المحددة في اللائحة، وتعد جم

 مدى اهتمام المشــــــــرع  ن ، وهذان النصــــــــان يبينا(132)المعلومات جزءاً لا يتجزأ من عقد المشــــــــاركة بالوقت.(
ــتفيد بمعلومات دقيقة وكاملة عن عملية  الســـــــــــعودي بتنظيم مرحلة ما قبل التعاقد، من وجوب إعلام المســـــــــ

 التعاقد، واعتبار المستند الإعلاني الذي يتضمن هذه المعلومات جزءاً لا يتجزأ من العقد.
شــــاركة وإذا كان المشــــرع الفرنســــي قد حظر اســــتعمال مصــــطلح )الملكية أو المالك( في تســــويق عقد الم

ــتعمال مصـــطلح )الملكية  بالوقت، فنتمنى على المشـــرع العراقي عند تنظيمه لعقد المشـــاركة بالوقت حظر اسـ
المؤقتة أو الدورية أو البيع الزماني أو الملكية الجزئية( والتي تقوم دونما أسـاس قانوني، فضـلًا عن تعدد الطبيعة 

ــياحية يتملكها القانونية لهذا العقد وفقاً لقانوننا المدني فهو ق ــائعة في الوحدة الســــ د يكون بيع لحصــــــص شــــ
ــتفيـد على وجـه الـدوام، وقـد يكون إيجـاراً بتمليـك منفعتهـا، كمـا يلاحظ أن القـانون الـمدني العراقي قـد  المســــــــــــ
عد عرض البضــــــــائع مع بيان ثمنها إيجاباً صــــــــالحاً لأن يلتقي به القبول فينعقد العقد، أما الدعاية والإعلان 

 .(133)الشك لا تعد إيجاباً وإنما دعوة للتفاوض والنشر فعند
 تحديد مضمون التعاقد من خلال توفير حد أدنى من البياناتالفرع الثاني: 

في ضـــــــــوء حداثة عقد المشـــــــــاركة بالوقت والمخاطر المحيطة بطرق الإعلان عنه وتســـــــــويقه، وعدم ثبوت 
قارنة قد حرصا على تمكين المستفيد من الحصول الطبيعة القانونية التي يتم بها، نجد أن الفقه والتشريعات الم

 
 معلومات ما قبل التعاقد(.تحت عنوان ) الأوربيمن التوجيه  4ولقد جاءت المادة  -130
د.حمدي احمد سعد  .84ص  ،مصدر سابق ،الإراديةدر المصا-مصادر الالتزام  ،حسام الدين كامل الاهوانيد. ينظر:  -131

 .69، ص2007 ،مصر -دار الكتب القانونية ،القيمة العقدية للمستندات الإعلانية   ،احمد
 .الفرنسي 2009/888من القانون رقم  121L./1-67 المادة كذلك ينظر نص  -132
أما  -2 يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها إيجاباً. -1لقانون المدني العراقي على أن )من ا 80وفي ذلك نصت المادة  -133

النشر والإعلان وبيان الأسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعروض أو بطلبات موجهة للجمهور أو للأفراد فلا يعتبر عند  
 (.باً وإنما يكون دعوة إلى التفاوضالشك إيجا
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 26:  العدد

ــأن التعاقد، مقدراً مزايا وعيوب العرض المقدم له،   ــمح له باتخاذ قراره بشـــ على معلومات كافية ودقيقة، تســـ
من خلال إرادة ســــــــليمة ورضــــــــاً مســــــــتنير، وذلك بالتعرف على مضــــــــمون التعاقد من خلال حد أدنى من 

علان أو التســـــــويق أو مســـــــتند العقد الذي يقدم إلى المســـــــتفيد للتوقيع البيانات التي يجب أن يتضـــــــمنها الإ
 .(134)عليه

إن وجود مثل هذه البيانات في مســـــــــتند العقد أو في الإعلان عنه أو التســـــــــويق له، هي من مقتضـــــــــى 
الســــــــــابقة لعقد  الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، هذا الالتزام الذي يكون واضــــــــــحاً جداً كما قدمنا في المرحلة 

المشـاركة بالوقت، وهو أحد التزامات مالك المنشـأة السـياحة أو مسـتغلها في هذه المرحلة، و يبرر الفقه هذا 
الالتزام بدوره الهام في حماية رضــاء المســتفيد والذي لا يتمكن بســبب مركزه التعاقدي الضــعيف أن يتوصــل 

وحدة السياحية أو مستغلها، وذلك لتحقيق المساواة إلى هذه المعلومات أو البيانات إلا من خلال مالك ال
 .(135)في العلم بين المتعاقدين وإعادة التوازن إلى العقد

إلا أن تحديد مضــــمون التعاقد من خلال إدراج بيانات معينة يتطلب أن يكون العقد مكتوباً، وكذلك 
ــتفيـد، لـذا نج ـ ــريعـات يجـب أن تكون اللغـة التي يكتـب بهـا العقـد معروفـة من قبـل المســــــــــــ د أن أغلـب التشــــــــــــ

ــياحية   (136)المقارنة ــتفيد أو بلغة الدولة التي توجد فيها الوحدة الســ ألزمت أن يكون العقد مكتوباً بلغة المســ
ويمكن إضـــــــــــــافة أية لغة أخرى يختارها الطرفان، وذلك حتى يســـــــــــــهل على المتعاقد فهم مضـــــــــــــمون العقد، 

مفهومة للمتعاقد محدود الثقافة، وهو أمر مهم أيضاً خصوصاً حينما نعلم أنه غالباً ما يتضمن عبارات غير  
في تحديد الالتزامات و رجوع القاضـــــــــي إلى العقد عند نشـــــــــوء أي نزاع بين المتعاقدين، ولم يغفل القضـــــــــاء 
الفرنســــــــــي هذا الجانب من حماية المســــــــــتفيد فقضــــــــــى ببطلان عقود المشــــــــــاركة بالوقت كونها لم تحرر باللغة 

 .(137)للغة الاسبانيةالفرنسية، وإنما حررت با
وبعد الرجوع إلى التشريعات المقارنة، يمكن القول بان الحد الأدنى من البيانات التي يلتزم مالك الوحدة 

 :(138)السياحية أو مستغلها بإدراجها في مستند العقد، يمكن إجمالها بما يأتي
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ــتغلها في عقد المشـــاركة   .1 ــياحية أو مسـ بالوقت، بما في ذلك بيان صـــفته أســـم وعنوان مالك الوحدة السـ
 .(139)وهل هو شخص طبيعي أو معنوي )شركة(

الطبيعة القانونية للحق الذي يكتســــــبه المســــــتفيد، وبتقديرنا يكتســــــب هذا البيان أهمية بالغة وكبيرة في  .2
ــيـة، و  تحـديـد الطبيعـة القـانونيـة لهـذا العقـد والحقوق المترتبـة عليـه وفي مـا إذا كـانـت عينيـة أم شــــــــــــــخصــــــــــــ

 في الدول التي أخذت بتعدد الطبيعة القانونية لإبرام هذا العقد كما في عمان ومصــر وأيضــاً خصــوصــاً 
 .(140)العراق في ضوء القواعد العامة في القانون المدني

ــتفيـد بـدفعـه، وكـذلـك مقـدار النفقـات الواجـب عليـه  .3 تحـديـد القيمـة النهـائيـة للمقـابـل الـذي يلتزم المســــــــــــ
 .(141)ةدفعها في مقابل الصيانة والنظاف

تحديد الوحدة الســــــياحية محل حق الإقامة مع ذكر مواصــــــفاتها بشــــــئ من التفصــــــيل وفي ما إذا كانت  .4
 .(142)تامة أو تحت الإنشاء بالنسبة للقوانين التي أجازت ذلك

تحديد الموســم الســياحي والحصــة الزمنية المخصــصــة لإقامة المســتفيد في الوحدة الســياحية، وذلك منعاً  .5
 .(143)جهالة الحصة الزمنية والتي تعد ركناً مهماً في عقد المشاركة بالوقت لأي نزاع يثور بسبب

النص على حق المسـتفيد في التصـرف بحقه الناشـئ عن عقد المشـاركة بالوقت واسـتغلاله، سـواء بالبيع  .6
 .(144)أو الإيجار، وحق التبادل، وكذلك انتقال حقه بالميراث

يد بالانســـــــــحاب من العقد وإلغاءه خلال مهلة  حق المســـــــــتفإدراج بند خاص، يكتب بوضـــــــــوح يبينِّ  .7
 .(145)الرجوع، مع تحديد مدة لمهلة الرجوع

في تحـديـد الوقـت الـذي  -في تقـديرنا  -كتـابـة تاريخ ومكـان توقيع العقـد، وتكمن أهميـة هـذا البيـان  .8
ــتطيع القاضــــي من خلاله إن يتبين في  ــاب مهلة الرجوع، أما تحديد مكان التعاقد فيســ يبدأ منه احتســ

ــتفيد في التعاقد، كما لو كان في احتفال أو في البيت مما م ا إذا كان هناك ضــــــــــــــغط على إرادة المســــــــــــ
 .(146)يسبب للمستفيد حرج إن لم يتعاقد
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 تنفيذ العقدإبرام والحماية القانونية في مرحلة الثاني: المطلب  
لهذه الحماية في مرحلة إبرام لا تقتصــر حماية المســتفيد على مرحلة ما قبل التعاقد فحســب، وإنما يحتاج 

ــروط  ــفه الطرف القوي، إلى فرض شــ ــتغلها بوصــ ــياحية أو مســ وتنفيذ العقد، إذ قد يلجأ مالك الوحدة الســ
على المستفيد يعدل فيها من التزاماته المقررة قانوناً، وقد تكون الوحدة السياحية محل عقد المشاركة بالوقت 

ــاء، فما ها، وهل يمكن للمســـــــــــتفيد أن يشـــــــــــارك في إدارة لإتمام بنائهي الضـــــــــــمانات المقدمة   تحت الإنشـــــــــ
 الوحدات السياحة؟

لذا ســـــنخصـــــص الفرع الأول من هذا المطلب لبيان مدى مشـــــروعية الشـــــروط المعدلة لالتزامات مالك 
ــتفيد إذا كانت  ــنحدد فيه حماية المســـــــ ــتغلها والمقررة قانوناً، أما الفرع الثاني فســـــــ ــياحية أو مســـــــ الوحدة الســـــــ

السـياحية تحت الإنشـاء، وفيما يخص الفرع الثالث فنتعرف على إمكانية مشـاركة المسـتفيد في إدارة الوحدة 
 الوحدات السياحية.
 أو مستغلها الشروط المعدلة لمسؤولية مال  الوحدة السياحية مد  مشروعيةالفرع الأول: 

ــتفيد، ذهبت القوانين المقارنة إلى تنظيم عقود الم شـــاركة بالوقت في تشـــريعات لتحقيق حماية أكثر للمسـ
ــتند العقد أو الإعلان عنه  ــمن مســــ ــرورة أن يتضــــ ــمون التعاقد بضــــ ــة، وبعد إذ اشــــــترطت تحديد مضــــ خاصــــ
مجموعة بيانات معينة نصـــــــــــت عليها أغلب التشـــــــــــريعات المقارنة، نجد أن مشـــــــــــرع القانون المقارن و لجعل 

ام، فانه قد عمد إلى النص بأن هذه القوانين الحماية المقررة للمسـتفيد في عقود اقتسـام الوقت واجبة الاحتر 
ــؤوليــة مـالـك الوحـدة  ذات قواعـد آمرة، وذلـك فيمــا يتعلق بالقواعـد القــانونيــة التي نظمــت التزامـات ومســــــــــــ

هذه الحماية من القواعد المكملة لإرادة   قالســياحية أو مســتغلها، إذ لو كانت قواعد التشــريع المتعلقة بتطبي
الحماية وطغت مصــالح أصــحاب الوحدات الســياحية )المســتثمرين( على مصــالح  المتعاقدين، لتعطلت هذه
 .(147)المستفيدين )المستهلكين(

إن مقتضـــــى تنظيم مشـــــرع القانون المقارن لالتزامات مالك الوحدة الســـــياحية ومســـــؤوليته بقواعد آمرة، 
بالأســــــاس إلى توفير هو الحد من حريته في تســــــيير وإدارة مشــــــروعه حســــــب مزاجه، وفرض توجهات ترمي 

ضــــمانات وحماية أكثر للمســــتفيد، إذ أن غاية المشــــرع ليســــت هي إيجاد تنظيم قانوني لعقد اقتســــام الوقت 
فحســـــــــــــب بقدر ما يهدف إلى تحقيق الحماية للمســـــــــــــتفيدين منه، لذا فلا يجوز إدراج أي شـــــــــــــرط في غير 

 .(148)مصلحة المستفيد
ــنا القوانين المقارنة نجدها في س ـــ وإذا ــتعرضـ ــتفيد قد نصـــت على بطلان اسـ بيل تحقيق هذه الحماية للمسـ

التخفيف من مسـؤولية مالك الوحدة   أو بالإعفاءأي شـرط يدرج في العقد يكون مخالفاً لنصـوصـها يقضـي  
 .معدلًا لالتزاماته المفروضة بنص القانون  أومستغلها  أوالسياحية 

 
، مصدر سابق ،Time shareالتعامل على الوحدات العقارية بنظام المشاركة بالوقت  ،حسن عبد الباسط جميعيد. -147

 .114ص
 ص ،سابق مصدر ، نزار بو عبان ،رمضان الأسعد  ،شرف الدين الظريف. 1027ص  ،مصدر سابق ،نسرين محاسنهد. -148

14. 
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ــنـة  122رقم  الأوربيالتوجيـه  أن د نج ـلـذلـك  ( منـه والتي جـاءت 12المـادة ) ، قـد نص في2008لســــــــــــ
يتعين على الـدول الأعضــــــــــــــاء أن تكفـل عـدم التنـازل  -1) أن تحـت عنوان )الطبيعـة الحتميـة للتوجيـه( على 

عن الحقوق الممنوحة للمســـــــتهلكين من قبل هذا التوجيه، من حيث القانون الواجب التطبيق في العقد هو 
لا يجوز حرمان المســـــــــــــتهلكين من ف ،بلد ثالث  قانون كان القانون المطبق هو   إذا -2قانون دولة عضـــــــــــــو. 

. ولقد اســـــــتجاب المشـــــــرع الفرنســـــــي لنصـــــــوص التوجيه المتقدمة، (149)(هذا التوجيه...  نحهايمالحماية التي 
، 2009لســــــــــــنة  2009/888من قانون المشــــــــــــاركة بالوقت رقم  (.121L-79)وذلك في مقدمة المادة  

القـانون الواجـب التطبيق على العقـد هو قـانون دولـة عضــــــــــــــو في الاتحـاد  إذا كـان والتي نصـــــــــــــــت على أنـه )
ــتهلــــك  باطلاً  فيعــــد ،الأوروبي هــــذا  لــــه بموجــــبالحقوق الممنوحــــة عن أي شــــــــــــــرط يتنــــازل بموجبــــه المســــــــــــ
فقد نص صــــــراحةً على بطلان أي من الشــــــروط التي يتنازل بها  ، أما المشــــــرع الســــــعودي(150)....(القســــــم

( من نظام المشـــاركة 8المشـــتري عن حقوقه بموجب النظام أو تعفي البائع من التزاماته، وذلك بنص المادة )
، والتي جاءت تحت عنوان )منع الاتفاق على ما يخالف هذا النظام( إذ 2007لســــــــــنة  206بالوقت رقم 

ة له بموجب هذا أن )يعد باطلًا تنازل المشـــــــتري للبائع عن أي من الحقوق المكفول نصـــــــت هذه المادة على
البائع من إي من التزاماته الناشئة عن هذا النظام.(، وفي ما يخص موقف القانون المصري   النظام، أو اعفاء

زاءات(،  ، تحت عنوان )الج2010لسنة    150( من قرار وزير السياحة المصري رقم  34فقد جاءت المادة )
ــياحية التي تدار بنظام  ــلاحية إلغاء الترخيص الصــــادر للمنشــــأة الســ وأعطت هذه المادة لوزير الســــياحية صــ

ــبب في عدة مخالفات منها ما جاء في الفقرة ) ــام الوقت، بقرار مســــــــ ( والتي نصــــــــــت على انه )إذا 2اقتســــــــ
م الوقت أو انتهجت في عملها خالفت شروط الترخيص أو التصريح الممنوح للمنشأة بالتعامل بنظام اقتسا

( من المادة نفســــها والتي 9أو تعاقداتها ما يتعارض مع الأحكام المشــــار إليها بهذا القرار(، وكذلك الفقرة )
بالتعاقدات والالتزامات مع العملاء و الســـــــــــياح أو الإســـــــــــاءة للعملاء وســـــــــــوء  اخلالاً جاء فيها )إذا ثبت 

عة البلاد الســــــــــياحية وذلك بعد إخطارها بتفادي الأســــــــــباب وتنفيذ الخدمة المذكورة بالعقد بما ينال من سُ
 .(151)التعاقدات ولم تلتزم(

وبمفهوم المخالفة للنصـوص القانونية المتقدمة لا يكون الجزاء بطلان الشـروط المخالفة لهذه النصـوص أو 
ــتفيـد، أو كـان ـ ــمنتهـا، إذا كـانـت لا تتعـارض مع الحمـايـة القـانونيـة للمســــــــــــ ت المخـالفـة فيهـا العقود التي تضــــــــــــ

 .(152)امتيازات إضافية للمستفيد غير ممنوحة له بموجب هذه القوانين

 
منه والتي جاء فيها )يجب على الدول   8)الملغي( بنص المادة    1994لسنة    94/47رقم  الأوربي  وهو ما نص عليه التوجيه    -149

على هذا  يتخلى عن الحقوق الممنوحة له بناءاً أن شرط يفرض على المشتري بموجبه  الأعضاء أن تنص في تشريعاتها على استبعاد أي
في إطار الشروط المنصوص  ،البائع من المسؤوليات الناشئة عن هذا التوجيه فلا يكون ملزماً للمشتري إعفاء التوجيه أو يتم من خلاله

 .( الوطني القانون عليها في
-61:  نصوصه وخصوصاً المواد  إلزاميةعلى    (الملغي )  98/566من القانون الفرنسي رقم    .121L-76  ةولقد نصت الماد  -150

121L.  121-62وL.  121-63وL.  121-64وL.  121-68وL. مخالفة لذلك سيكون الجزاء بطلان العقد.  وأي 
جانب كان موضعاً لانتقاد والذي   ،)الملغي( 1996لسنة  96قرار وزير السياحة المصري رقم  أن إليه الإشارةومما تجدر  -151

لم ينص على أي من الجزاءات على مالك الوحدة السياحية عند المنتفع وجزاء الإخلال بها و نص على التزامات  كونه    ،من الفقه المصري
 ،مصدر سابق  ،. د.ناريمان عبد القادر144ص  ،مصدر سابق  ،نادرة محمود سالم. ينظر: د.مخالفته لالتزاماته المفروضة بموجب هذا القرار

 ا تقدم في المي.وكم 2010لسنة  150. الأمر الذي عالجه القرار رقم 268ص 
 .1027ص  ،مصدر سابق ،. د.نسرين محاسنه114ص  ،مصدر سابق ،د.حسن عبد الباسط جميعي -152
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 26:  العدد

ينظم عقود المشـــاركة بالوقت ويكفل حماية المســـتفيد من الشـــروط   اً خاص ـــ  وفي العراق فإننا لا نجد قانوناً  
التعســــــفية التي يفرضــــــها مالك الوحدة الســــــياحية، كما أن قانون حماية المســــــتهلك لم ينص على بطلان أو 
إلغاء أي شــــــــرط يعفي مالك الوحدة الســــــــياحية او مســــــــتغلها )المجهز( من مســــــــؤوليته أو يتنازل المســــــــتفيد  

،  2006( لسـنة 67ن حقوقه، وعلى العكس من قانون حماية المسـتهلك المصـري رقم )المسـتهلك بموجبه ع
. والمرجع في ذلــك للقواعــد العــامــة في (153)( منــه على بطلان مثــل هكــذا اتفــاق10والتي نص في المــادة )

للنظام   من قانوننا المدني، لم تمنع إلا الشروط التي تكون مخالفة (154)(131القانون المدني إذ نجد أن المادة )
العام أو الآداب العامة أو الشـــــــروط الممنوعة قانوناً فأبطلتها، ما لم تكن هذه الشـــــــروط هي الباعث الدافع 

 إلى التعاقد، فيبطل العقد معها أيضاً.
ــاركة بالوقت من عقود الإذعان  ــتفادة  -على وفق الاتجاه الحديث  -ولما كان عقد المشـــــ فيمكن الاســـــ

الشـروط التعسـفية التي يفرضـها مالك الوحدة السـياحية أو مسـتغلها على المسـتفيد من هذه الصـفة لإبطال  
( منها والتي نصـت على  3و2( من القانون المدني العراقي وذلك بموجب الفقرة )167اسـتناداً لنص المادة )

ــفية جاز للمحكمة   الإذعان تم العقد بطريق   إذا -1أن ) ــروطا تعســــــــ ــمن شــــــــ تعدل هذه  أن وكان قد تضــــــــ
ــر  تعفي الطرف المـذعن منهـا وذلـك وفقـا لمـا تقتضــــــــــــــي بـه العـدالـة ويقع باطلا كـل اتفـاق على  أووط الشــــــــــــ

ضــــارا بمصــــلحة الطرف  الإذعان يكون تفســــير العبارات الغامضــــة في عقود  أن ولا يجوز  -3 خلاف ذلك.
ــفية  المذعن ولو كان دائنا. ــروط التعســـ ــاً تلك التي تقضـــــي بإعفاء مالك الوح (. ومن هذه الشـــ ــوصـــ دة خصـــ

الســياحية أو مســتغلها من مســؤوليته أو التخفيف منها، فطالما كان المســتفيد هو الطرف الضــعيف والمذعن 
ت بنوده وشــــــروطه من قبل مالك الوحدة الســــــياحية فيكون  في عقد المشــــــاركة بالوقت بقبوله عقداً قد اعُِد  

تقتضــــــــيه العدالة، وكذلك تفســــــــير للقضــــــــاء الســــــــلطة التقديرية في إلغاء هذه الشــــــــروط أو تعديلها وفقاً لما 
 .(155)الشروط الغامضة بما لا يضر مصلحة المستفيد وهو الطرف المذعن في هذا العقد

وتبعاً لذلك وحمايةً للمســــــــــتفيد في عقود المشــــــــــاركة بالوقت نتمنى على المشــــــــــرع العراقي وعلى غرار ما 
ــريعات المقارنة، أن ينص على بطلان أي شــــــــــرط يدرجه مال ــياحية أو نصــــــــــت عليه التشــــــــ ك الوحدة الســــــــ
 مستغلها من شأنه أن يعفيه من مسؤوليته المترتبة على هذا العقد أو يعدل منها.

 
يقع باطلا كل شرط يرد في عقد  ، على أن)2006لسنة  67المصري رقم( من قانون حماية المستهلك 10نصت المادة ) -153

مقدم الخدمة من  كان من شأن هذا الشرط إعفاء مورد السلعة أو  إذا ،لكبالتعاقد مع المسته وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق أو
 .(أي من التزاماته الواردة بهذا القانون

 يكون أويلائمه  أويقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه  أنيجوز  -1) أنمن القانون المدني العراقي على  131نصت المادة  -154
 أومخالفا للنظام العام  أوممنوعا قانونا  يكن لم إذاللغير  أوالعاقدين  لأحديقترن بشرط نفع  أنكما يجوز   -2جاريا به العرف والعادة. 

 (.أيضاً التعاقد فيبطل العقد  إلىالدافع هو لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط   وإلا للآداب
بأنه الشرط المقصود منه الوصول إلى أمر ممنوع بالقانون بتشويه نص أو أكثر م العام "قه الشرط المخالف للنظاوعرف جانب من الف

" وعرف الاتجاه ذاته في الفقه الشرط المخالف للآداب العامة بأنه "الشرط الذي غرض مرة والناهية أو بالاحتيال عليهامن النصوص الآ
الشرط المستحيل والمخالف   ،د.عبد الله الجليلي  .وضعية صريحة بإجازتها"  مشترطه مخالفة النصوص الشرعية التي لا توجد نصوص قانونية

 .323و  79ص  ،1958  ،القاهرة -المطبعة العالمية ،بحث مقارن-للنظام العام والآداب العامة في القانون الوضعي 
، 5الطبعة  ،مصادر الالتزام -1الجزء  ،الموجز في شرح القانون المدني ،عبد المجيد الحكيمد. :ينظر في ذلك وبهذا المعنى -155
مصدر  ،منصور حاتم الفتلاويد. أستاذنا -طارق الشكري إيماند. أستاذتنا. 89- 88ص   ،دون ذكر سنة طبع،بغداد -مطبعة نديم 
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 الضمانات المقدمة للمستفيد والمتعلقة یلوحدة السياحية: الفرع الثاني
قد تكون الوحدة الســـــكنية الســـــياحية لم يكتمل بناءها بعد، ويتم التعاقد عليها بنظام اقتســـــام الوقت، 

ــياحية كجزء من المحل أن بعض القوانين المقارنة أجازت ذلكول ، وقد (156)قد رأينا عند بحثنا للوحدة الســـــــــــ
ــتفيد لما تبقى  ــمان حق المســـ ــياحية للهلاك أثناء مدة تنفيذ العقد مما يوجب ضـــ تتعرض هذه الوحدات الســـ

 من مدة العقد بعد الهلاك والذي دفع إزاءها مقابل مالي.
ــياحية مكتملة البناء والتأثيث وفي الوقت المحدد لذلك  ــتفيد بالإقامة في الوحدة الســ ــمان حق المســ ولضــ
ــياحية أو  ــريعات المقارنة قد نصـــــــت على ضـــــــمانات يجب على مالك الوحدة الســـــ في العقد، نجد إن التشـــــ

شـرع الفرنسـي يقرر  مسـتغلها توفيرها في ما إذا كانت هذه الوحدات تحت الإنشـاء، وبهذا الصـدد نجد أن الم
ــاركة بالوقت رقم  ــركات المشــــــــ ــنة  86/18في قانون شــــــــ ( على انه )إذا كان من 12في المادة ) 1986لســــــــ

ــاء مجمع عقاري مخصـــــص  ــراء العقارات بغرض ترميمها أو تعديلها بما يتناســـــب مع إنشـــ أغراض الشرـــــكة شـــ
ــاء العطلات فان هذه الشـرــــــكات يجب أن توكل هذه الأعمال إلى شـرــــــكة مقا ــة في لقضـــــ ولات متخصـــــــصـــــ

ــراء العقـار...(، ويبرر الفقـه تقرير هـذا   %50الحـالات التي تتجـاوز فيهـا قيمـة هـذه الأعمـال  من قيمـة شــــــــــــ
هو اعتبار شركات المقاولات مسؤولة عن   -الضمان "بالإضافة إلى الضمانات المقررة بموجب عقد المقاولة  

ــيـاحيـة تحتـاج (157)إتمـام المبـاني"  إلى تعـديـل أو ترميم، أمـا إذا كـانـت الوحـدات  هـذا إذا كـانـت الوحـدة الســــــــــــ
( من 22الســــياحية تحت الإنشــــاء فان المشــــرع الفرنســــي قد منع التعاقد بنظام اقتســــام الوقت بنص المادة )

القانون ســــالف الذكر ما لم يكن هناك ضــــمانات بنكية من مؤســــســــات مالية متخصــــصــــة بما يســــمح من 
 .(158)لك لضمان عيوبهااستلام المستفيد للوحدة تامة الإنشاء وكذ

وفي ما يخص موقف المشـــــــــــرع الســـــــــــعودي والذي أجاز هو كذلك أن تكون الوحدة الســـــــــــياحية تحت  
الإنشـــاء، فقد ألزم البائع أن يعين مســـؤولًا للصـــرف مســـتقلًا عن البائع والمشـــتري، ويتابعه البائع من خلال 

ــتلمة من  ــعودية والذي تودع فيه جميع المبالغ المســـــ ــترين، والهدف من ذلك هو متابعة أحد البنوك الســـــ المشـــــ
 .(159)الصرف على الوحدات السياحية تحت الإنشاء بحسب نسب انجاز البناء

ولا يوجد على وفق القواعد العامة في القانون المدني مثل هذه الحماية التي تضـمنتها النصـوص القانونية 
دة الســـــــــــياحية محل عقد المشـــــــــــاركة المتقدمة، غير ما نصـــــــــــت عليه القواعد العامة من جواز أن تكون الوح 

ــتقبل مع وجوب تعيينها تعييناً نافياً  بالوقت معدومةً وقت التعاقد بشـــــــــرط أن تكون ممكنة الوجود في المســـــــ

 
لسنة  888/2009من القانون الفرنسي رقم  .121L-64من المادة  2ومنها القانون الفرنسي بموجب نص الفقرة  -156
 ،2007لسنة  206من اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت السعودي رقم  18والقانون السعودي بموجب نص المادة  ،2009

 تحت الإنشاء. إذ أجازت هذه القوانين أن تكون الوحدة السياحية .129من المادة  1وكذلك القانون المدني العراقي بموجب الفقرة 
 .118ص  ،مصدر سابق ،حسن عبد الباسط جميعيانظر في تبرير ذلك: د. -157
كما نص المشرع الفرنسي على وجوب تحديد تاريخ اكتمال البناء وتسليم الوحدة السياحية للمستفيدين وذلك بموجب   -158

 .2009/888من قانون المشاركة بالوقت رقم  .121L-63من المادة   2الفقرة 
 من اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة السعودي بفقراتها الثلاث. 18ينظر نص المادة   -159
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، فإذا لم تكن حســــب المواصــــفات التي ذكرت أو تم إنشــــاءها بوقت متأخر عن الموعد (160)للجهالة والغرر 
 .(161)لعقد أو إمضائه مع التعويض إن كان له مقتضىالمحدد في العقد، فيكون للمستفيد أما فسخ ا

ــياحية لمدة طويلة على فترات متناوبة، فقد  ــتفيد ينتفع بالوحدة الســـ وبالرغم مما تقدم، ونظراً لكون المســـ
، بضــــرورة توفير نوع آخر من الحماية للمســــتفيد يقيه تعرض الوحدة الســــياحية (162)نادى جانب من الفقه

ــل أن هلاك الوحدة  لخطر الهلاك، وهذه الحماي ــياحية، ذلك لان الأصـــــــ ة تمثلت بالتأمين على الوحدة الســـــــ
الســـــياحية يؤدي إلى انقضـــــاء الحق الوارد عليها لانعدام المحل، إلا أن المشـــــرع قد خرج عن هذا الأصـــــل في 

 ، وتأسـيسـاً على ذلك إذا كانت الوحدة السـياحية محل(163)بعض الحالات اسـتناداً إلى نظرية الحلول العيني
ــتفيد لا ينقضـــــي وإنما ينتقل إلى  عقد المشـــــاركة بالوقت مؤمناً عليها وهلكت بســـــبب أجنبي، فان حق المســـ
مبلغ التأمين الذي تدفعه شـــرــــــكة التأمين لمالك الوحدة الســـــــــياحية أو مســـــــــتغلها بشـــــــــرط أن يكون التأمين 

أن ينص صــراحةً في وثائق معقوداً لمصــلحة مالك الوحدة الســياحية أو مســتغلها و المســتفيد معاً، لذا يجب 
. بل نجد أن بعض الفقه يذهب إلى أبعد من (164)التأمين الخاصـــــــة بمشـــــــروعات اقتســـــــام الوقت على ذلك

ذلك ويرى أن التأمين يجب أن يشـــــــمل الالتزامات الرئيســـــــة لمالك الوحدة الســـــــياحية أو مســـــــتغلها بهدف 
 .(165)تمكين المستفيد من الإقامة وكذلك التزامه بضمان عيوب البناء

ولقد اســتجابت بعض التشــريعات المقارنة لما نادى به الفقه من ضــرورة التأمين فنصــت على ذلك عند 
ــياحة المصـــري رقم   ــنة   150تنظيمها لعقد المشـــاركة بالوقت، ومنها قرار وزير السـ ، إذ نص على 2010لسـ

عة بالتأمين على الوحدة ( منه والتي نصـت على أن )تلتزم الشرـكة البائ31( من المادة )14ذلك في الفقرة )
تأميناً شــــــــــاملًا ضــــــــــد كافة المخاطر ويشــــــــــار بالعقد إلى بيانات وثيقة التأمين والشـــرـــــــكة المؤمن لديها وقيمة 

. وهو ما ذهب إليه المشـرع السـعودي والذي كان أوضـح من موقف المشـرع المصـري في ذلك،  (166)التأمين(
كة بالوقت وجعل المشــــــرع الســــــعودي هذا الأمر إذ نص على أن يشــــــمل التأمين المســــــتفيد من عقد المشــــــار 

( من 3( من المادة )10شــــرطاً للحصــــول على ترخيص لمزاولة نشــــاط المشــــاركة بالوقت، إذ نصــــت الفقرة )
اللائحة التنفيذية لنظام المشــاركة بالوقت والتي نظمت )شــروط الحصــول على ترخيص لمزاولة النشــاط( على 

مرخص لها داخل المملكة ويشــــــــــمل التأمين على الطرف الثالث   وجوب )التأمين على العقار لدى شــــرــــــكة
على الأقل، ضـــد كافة المخاطر بما فيها المخاطر الطبيعية(. وفي ما يخص موقف المشـــرع الفرنســـي فقد جاء 

 
وهو ما تم في إطار التعاقد مع فندق منازل الروضتين في  من القانون المدني العراقي. 129من المادة  1ظر نص الفقرة ين -160

ولا يزال المشروع تحت الإنشاء. مقابلة مع الأستاذ توني  %50حيث تم التعاقد على نسبة تصل إلى أكثر من  ،مدينة كربلاء المقدسة
 .1/4/2013أجريت بتاريخ  ،الروضتين في مدينة كربلاء المقدسةالطريحي ممثل مالك فندق منازل 

 من القانون المدني العراقي. 177من المادة  1والفقرة  168  المادة ينظر نص -161
 التشريعات التي تنظم النشاط   ،د.مفتاح خليفة عبد الحميد  .248ص    ،مصدر سابق  ،عبد القادر  نناريماد.  :ينظر في ذلك  -162

 – Sylvie Pieraccini,op.cit, p 67 -.282ص  ،2012 ،مصر - الإسكندرية -دار المطبوعات الجامعية  ،السياحي والفندقي
69.. 

 .مدني مصري 994/1مدني عراقي و  1258/1نصوص المواد:  المثال ينظر على سبيل -163
 .200ص  ،مصدر سابق ،صباح صاحب  إشراق .248ص  ،مصدر سابق ،عبد القادر ريماند.نا :ينظر -164
 .116ص  ،مصدر سابق ،حسن عبد الباسط جميعي: د.نظر في عرض هذا الرأيي -165
 للتأمين على الوحدات السياحية  إشارة)الملغي( خالياً من أي    1996لسنة    96ولقد جاء قرار وزير السياحة المصري رقم    -166

 .محل عقود اقتسام الوقت
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ــرورة  منتقـداً من قبـل جـانـب من الفقـه الفرنســــــــــــــي في تنظيمـه لعقود اقتســــــــــــــام الوقـت إذ لم ينص على ضــــــــــــ
 .(167)التأمين

جانبنا بأهمية التأمين على الوحدات السـياحية محل عقد المشـاركة بالوقت ونرجح ما اتجهت ونعتقد من 
إليه التشـــــــــريعات المقارنة وكذلك ما ذهب إليه الفقه من وجوب التأمين وعدم ترك أمر بهذه الأهمية للحرية 

ــيـاحيـة لفترات زمنيـة دوريـة  التعـاقـديـة، نظراً لـما يترتـب على هـذا العقـد من حق في الإقـامـة في الوحـدات الســــــــــــ
ومتكررة ولســنوات طويلة قد تصــل إلى خمســين ســنة، مما قد تتعرض معه الوحدة الســياحية لخطر الهلاك أو 
ــتفـادة منهـا ومن المرافق الملحقـة بهـا، فلا تكفي إرادة المتعـاقـدين لتحقيق هـذا   ظهور عيوب تمنع من الاســــــــــــ

ركة بالوقت من عقود الإذعان التي يكون فيها النوع من الحماية خصــــــــــوصــــــــــاً إذا ما علمنا أن عقد المشــــــــــا
 المستفيد الطرف الضعيف.

 مشاركة المستفيد في إدارة الوحدة السياحيةلث: الفرع الثا
ــتفيد في   -حســـب القواعد العامة-تضـــمن جميع الصـــيغ القانونية التي أخذت بها القوانين المقارنة  للمسـ

الوحدة الســياحية، فالمســتفيد ســواء كان مالكاً أو منتفعاً أو مســتأجراً عقود المشــاركة بالوقت حقه في إدارة  
 أو شريكاً، له الحق في إدارة الوحدة السياحية التي يقع عليها حقه في الإقامة.

ففي ظـل أحكـام القـانون المـدني العراقي، انتهينـا إلى أن عقـد المشـــــــــــــــاركـة بالوقـت، عقـد متعـدد الطبيعـة 
قد بيع لحصـص شـائعة أو عقد إيجار، ومن ثم فان صـفة المسـتفيد تختلف كذلك القانونية، فهو قد يكون ع

باختلاف التكييف القانوني للعقد، فقد يكون مالكاً على الشـــيوع وقد يكون مســـتأجراً، وفي الحالين تثبت 
على له إدارة الوحدة الســـــــياحية بما يمكنه من الإقامة فيها على الوجه الأفضـــــــل، فإذا كان المســـــــتفيد مالكاً 

، فيكون للأغلبية من (168)الشــيوع، فان إدارة الوحدة الســياحية تخضــع للقواعد العامة في إدارة المال الشــائع
ــأن تغيير التأثيث  ــياحية إدارة معتادة، كاتخاذ القرارات بشـ ــيوع إدارة الوحدة السـ ــتفيدين الملاك على الشـ المسـ

كما يحق للمســــــــتفيدين الشــرــــــكاء أن يختاروا   أو التجهيز، وغيرها من الأمور التي تخص الوحدة الســــــــياحية،
مديراً من بينهم أو من الغير ويحددوا ســلطاته في ســبيل تنفيذ أعمال الإدارة المعتادة، أما أعمال الإدارة غير  
المعتادة كإدخال تغييرات أســاســية على الوحدة الســياحية كتغيير تصــميمها أو تعديل في البناء فان القوانين 

ــة للشـرــــــكاء للقيام بهذه الأعمالقد نصـــــــت على أغلبي . بينما يكاد يجمع الفقه على أن اتحاد (169)ة خاصـــــ

 
167-Sylvie Pieraccini,op.cit, p 69.  
ولغاية  1986لسنة  86/18الوقت ابتداءً من قانون رقم  عقد المشاركةلم ينص المشرع الفرنسي في جميع القوانين التي نظم بها إذ 

 إذا في ما تقدم من توفير الضمان البنكي  إلاعلى ضرورة التأمين على الوحدات السياحية  ،2009لسنة  2009/888القانون رقم 
 .الإنشاءكانت الوحدة السياحية تحت 

والمستحدثة   مدني فرنسي  815/3و    ،دني مصريم  829  -  828و    ،مدني عراقي  1065  -  1064  :ينظر نصوص المواد  -168
 .منه 2المادة   ،2006حزيران/يونيو  23في  2006/728بموجب القانون رقم 

  ، غني حسون طهشير و د.. محمد طه الب 71ص  ،مصدر سابق ،الحقوق العينية الأصلية ،د.حسن علي الذنون  :ينظر -169
 ،حمد بن محمد بن حمود العبري.وما بعدها 156ص ،مصدر سابق ،عبد العال أبو قرين  . د.احمد109 - 108ص  ،مصدر سابق

دون ذكر سنة  ،دار النهضة العربية ،دراسة مقارنة - (48/89ملكية الشقق والطبقات وفقاً للمرسوم السلطاني العماني الصادر رقم ) 
 وما بعدها. 65ص  ،نشر
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ــاركة بالوقت  ــتفيدين من عقود المشــ ، إذ (170)الملاك في نظام الطوابق والشــــقق يجب تطبيقه على الملاك المســ
ــقق للملاك أن يكونوا اتحـاداً يتولى  ، (171)الإدارةتجيز بعض القوانين الـمدنيـة التي تأخـذ بنظـام الطوابق والشــــــــــــ

 .(172)هذا إذا ما كان المستفيد مالكاً لحصة شائعة في الوحدة السياحية
ــياحية بما تمكنه هذه الإدارة من  ــا الإدارة المعتادة للوحدة الســــــــــ ــتأجراً فتثبت له أيضــــــــــ أما إذا كان مســــــــــ

عتادة فتكون اســــتعمالها والاســــتفادة منها أو اســــتغلالها خلال الحصــــة الزمنية للمســــتفيد، أما الإدارة غير الم
ــياحية أو بموافقة المحكمة ــتأجر بموافقة مالك الوحدة الســــ ــتفيد المســــ ــاركة في إدارة المنتجع (173)للمســــ . والمشــــ

السياحي تثبت للمستفيدين حتى في الصور القانونية الأخرى سواء كان منتفعاً وهو واضح، أم كان شريكاً 
 86/18سـي في قانون شـركات اقتسـام الوقت رقم في شـركة المشـاركة بالوقت وهو ما نص عليه المشـرع الفرن

( منه على أن يكون اجتماع الشـــركة مرة على الأقل في الســـنة ويجب 13، إذ جاء في المادة )1986لســـنة  
أن تجتمع خلال ثلاثة أشــهر من تاريخ تأســيســها وعند عدم رغبة الشــريك بالحضــور يســمح له بالتصــويت 

لاجتماع وان يتضــمن الإشــعار جميع المســائل التي تضــمنها جدول عن طريق المراســلة على أن يتم إشــعاره با
من الأصــــــــــوات يتناســــــــــب مع عدد   اً ( فنصــــــــــت على أن لكل شــــــــــريك عدد15، أما المادة )(174)الأعمال
( التصـــــــويت بأغلبية ثلثي الأعضـــــــاء لتعديل النظام الأســـــــاســـــــي 16، في حين جعلت المادة )(175)أســـــــهمه

ة ثلثي الأعضـــــــــــاء الحاضـــــــــــرين أو الممثلين في جميع القرارات المتعلقة للشـــــرــــــكة أو انحلالها وتصـــــــــــفيتها وأغلبي
 .(176)بموجودات الشركة أو تحسينها أو إضافة موجودات أخرى

 
. د.ناريمان عبد القادر، مصدر 146 ص ،مصدر سابق ،محمود سالم. د.نادرة 47 ص ،مصدر سابق ،د.سُير كامل -170

 .200 ص ،مصدر سابق ،صباح صاحب إشراق .161ص  ،مصدر سابق ،علم أبووصال . د.242، ص سابق
  القانون المدني   أما  ،جعل تكوين اتحاد الملاك جوازيالذي  مدني مصري و   862من القوانين المقارنة ينظر مثلًا: نص المادة    -171

لسنة  43قانون التسجيل العقاري رقم  وإنما نظم هذه الملكيةظم ملكية الطوابق والشقق نالعراقي فقد نظم ملكية العلو والسفل ولم ي
تشكيل وجوب العقاري لم ينص على  وبالرغم من ذلك فان قانون التسجيل .منه 293 - 292ينظر على سبيل المثال المواد  1971
 .1972لسنة  4من تعليمات التسجيل العقاري رقم  12ذلك المادة  أجازت وإنما ،ملاكللاتحاد 

في جمهورية مصر   الأحمرمحافظة البحر    -ولقد جاء في احد عقود المشاركة بالوقت في قرية ريجينا السياحية في مدينة الغردقة    -172
ن مع باقي مالكي الحصص الطرف الثاني )المشتري( بان يكو   يتعهد) أننص البند الثاني عشر منه على  إذ  ،1/10/1987العربية في 

في التجمعين )أ( و )ب( في قرية ريجينا السياحية اتحاداً للملاك فيما بينهم وذلك لضمان حسن الانتفاع بحصصهم وتكون قرارات مجلس 
ويتم تكوين هذا الاتحاد طبقاً لقانون اتحاد الملاك المعمول به في جمهورية مصر العربية وسوف يكون  أعضائهالاتحاد ملزمة لجميع  إدارة

بتسليم   الأولوبعدها يقوم الطرف    أنفسهم من ملاك الحصص    إدارةيتم انتخاب مجلس    أن  إلىمأموراً لهذا الاتحاد ورئيساً له    الأولالطرف  
 هذا المجلس المنتخب(. إلىالرئاسة 

 مدني عراقي.  774و  763 : نظر نص الموادي -173
174-Article 13: (....Les associés se réunissent en assemblée générale au moins une fois par an 

[*périodicité*]. Lorsque, conjointement, des associés disposant au moins du cinquième des parts ou 
actions de la société le demandent, l'assemblée générale est réunie dans un délai de trois mois qui suit la 

date de cette demande [*computation*]. 
Les associés peuvent toujours assister aux assemblées générales et y voter. Les votes par 
correspondance sont admis. L'avis de convocation à l'assemblée générale, qui doit mentionner les 

questions portées à l'ordre du jour, est...) 
175-Article 15: (Chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre de parts 

ou actions qu'il détient dans le capital social...). 
176-Article 16: (.....La majorité des deux tiers des voix des associés est requise pour la modification 

des statuts, pour l'établissement ou la modification du règlement, pour les décisions relatives à des actes 
de disposition affectant des biens immobiliers, pour la dissolution anticipée de la société, pour la fixation 

des modalités de sa liquidation et pour sa prorogation. 
La majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés est requise pour toutes les 
décisions relatives à des opérations telles que la transformation d'un ou de plusieurs éléments 
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وعلى الرغم من ثبوت حق للمستفيد في إدارة الوحدة السياحية في جميع الصور القانونية لعقد المشاركة 
وهو مـا - (177)الســــــــــــــهولـة. إذ يـذهـب جـانـب من الفقـه بالوقـت وفق القواعـد العـامـة إلا أن الأمر ليس بهـذه

إلى أن من الضــروري إخضــاع المشــروع الســياحي الذي يتعاقد وفق عقد المشــاركة بالوقت إلى نظام  -نؤيده
إدارة محدد، دقيق وواضــــــح، ويرى هذا الاتجاه في الفقه، أن هناك صــــــعوبات كثيرة تواجه إدارة مشــــــروعات 

عضـــاء الجمعية العامة أو اتحاد الملاك مكون من مئات بل آلاف، وعلى اقتســـام الوقت منها صـــعوبة جمع أ
فرض حضـــــورهم فان هناك صـــــعوبات أخرى تتجســـــد في حصـــــر وجودهم، والتوصـــــل إلى القرارات في ظل 
المناقشـــات والتي يكون من الصـــعوبة بمكان ضـــبطها والخروج منها بنتيجة، وبســـبب الصـــعوبات المتقدمة في 

ــيـاحي ـ ــاركـة بالوقـت على إدارتهـا من قبـل مـالـك الوحـدة إدارة الوحـدات الســــــــــــ ة، جرت العـادة في عقود المشــــــــــــ
السـياحية أو مسـتغلها، عن طريق شـرط يدرج ضـمن بنود العقد، ورجح جانب من الفقه جواز هذا الشـرط 

 .(178)لما فيه من مصلحة للمتعاقدين
وجوب أن تكون إدارة المشــــــــروع واتفاقاً مع الرأي الفقهي المتقدم، نصــــــــت بعض القوانين المقارنة على 

الســـياحي الذي يتعاقد بنظام اقتســـام الوقت بيد شرـــكة متخصـــصـــة في إدارة الفنادق والقرى الســـياحي، أو 
تكون الإدارة لمالك المشــــــــروع الســــــــياحي أو مســــــــتغلها إن كان يتمتع بخبرة وكفاءة تؤهله لذلك، وفي ذلك 

( من نظام المشــاركة بالوقت الســعودي على 5الفقرة ) ( في معرض بيان التزامات البائع في3نصــت المادة )
ــيانته...( وتنفيذاً لذلك جاءت المادة ) ــبة لإدارة العقار ونظافته وصـــــــــ ( من 3)أن يتخذ الإجراءات المناســـــــــ

ــول على الترخيص لمزاولة عقد  ــروط الحصــ ــعودي في تحديد شــ ــاركة بالوقت الســ اللائحة التنفيذية لنظام المشــ
( منها والتي نصــــت على )التعاقد مع إدارة مؤهلة فنياً، ويجوز أن يتولى 8ك بالفقرة )المشــــاركة بالوقت، وذل

(  150، وهو ما اشــترطه قرار وزير الســياحة المصــري رقم )(179)البائع إدارة النشــاط متى كان مؤهلًا لذلك(
في ( 30، للحصـول على ترخيص لتشـغيل منتجع وفق عقد اقتسـام الوقت، وذلك في المادة )2010لسـنة  
ــلة على 6الفقرة ) ــواء عالمية أو محلية وحاصــــــ ( منها، والتي نصــــــــت على )وجود شــرــــــكة إدارة مؤهلة فنياً ســــــ

ترخيص من وزارة الســــــــــياحة ملحق به تصــــــــــريح بالتعامل في نظام التايم شــــــــــير )وفي حالة إدارة المنتجع من 
 خلال الشركة المالكة يتم توضيح ذلك(.(.

خاصة، قد خرج بها المشرع على القواعد العامة في   اً قدمة تعد نصوصوإذا كانت النصوص القانونية المت
حق المســـــــــتفيد في إدارة الوحدة الســـــــــياحية، فانه في ظل عدم وجود تنظيم قانوني لهذا العقد في العراق، لا 

 
d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement ou la création de locaux à 

usage commun ….) 
 در سابق، ص مص ،"Time share" التعامل على الوحدات العقارية بنظام المشاركة بالوقت ،حسن عبد الباسط جميعي -177

 .251هامش رقم  ،153
 تاريخ الزيارة ، http://www.aleqt.com :ينظر الموقع الالكتروني ،مصدر سابق ،زيد بن عبد العزيز الشثري -178

10/1/2013. 
مؤسسة   أوهي شركة    :الإدارةمن اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت السعودي والتي عرفت )  1/12المادة    :ينظر نص  -179

من اللائحة نفسها في ضوابط ومعايير   20كذلك ينظر نص المادة    .عن البائع(  و تشغيل وصيانة العقار بالنيابة  بإدارةغيرها ممن تقوم    أو
 الوحدات كشرط لتسويق الوحدات السياحية.  إدارةيان طريقة في ب 8/6وكذلك المادة  الإدارة

من اللائحة التنفيذية لقانون السياحة العماني والتي جعلت من التزامات مالك الوحدة السياحية   89وهو ما يستشف من نص المادة  
ثاث والتجهيزات الداخلية طبقاً للمقاييس أو مستغلها القيام بكافة أعمال النظافة والصيانة اللازمة للوحدات ومحتوياتها وتجديد الأ

 والمعايير السياحية للفنادق المتعارف عليها. 
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 26:  العدد

في ظل أحكام  -ســـواء كان منتجعاً أو فندقاً والوحدات التابعة له-يمكن تكييف إدارة المشـــروع الســـياحي  
اعد العامة في القانون المدني العراقي إلا عقد مقاولة بين مالك الوحدة الســـــياحية أو مســـــتغلها وشـــــركة القو 

في ما تقدم  -، مع اعتقادنا بأهمية توجه مشـرع القانون المقارن (180)الإدارة أو بين الأخيرة وبين المسـتفيدين
 وقت.في إدارة المشروع السياحي الذي يتعاقد بموجب عقد المشاركة بال -

 الحماية القانونية للمستفيد بشأن إنهاء العقد: المطلب الثالث
ــاركة بالوقت، إلا أن إنهاء العقد  ــتفيد في عقد المشـــ يمثل إنهاء العقد، المحور الثالث من محاور حماية المســـ

 د، وإنما هو إنهاءهنا لا يقصــــــــــد به الإنهاء الطبيعي عند انتهاء مدة العقد، كما لا يقصــــــــــد به فســــــــــخ العق
ــوئ ــريعات المقارنة على )حق العدول عن العقد( للعقد بعد نشـــ ه خلال مدة محددة، إذ نصـــــت أغلب التشـــ

والذي بموجبه يحق للمسـتفيد الانسـحاب من العقد خلال مدة محددة، و مما يرتبط بإنهاء العقد منع مالك 
عمال حقه بالعدول عن المشـــروع الســـياحي من تلقي أي دفعات مالية أو اســـترداد المســـتفيد لما دفعه عند إ

 العقد.
لذا وتبعاً لما تقدم ســـــنقف في هذا المطلب على حماية المســـــتفيد في ما يتعلق بالعدول عن العقد خلال 
مهلة الرجوع والتي يســــــتطيع المســــــتفيد إنهاء العقد خلالها بإرادته المنفردة ومبررات هذا الحق القانوني وذلك 

 .ماية المستفيد من الدفعات المالية المسبقة واستردادهاصصه لحفي الفرع الأول، أما الفرع الثاني سنخ
 عن العقد عدولالالفرع الأول: 

ــتهلـك حق العـدول عن العقـد، من أهم مظـاهر الحمـايـة القـانونيـة التي تقررت لـه في  يعـد تخويـل المســــــــــــ
التعاقد، إذ قد لا التشــــــريعات الحديثة، إذ أصــــــبح من الضــــــروري مد هذه الحماية إلى المرحلة اللاحقة على 

ــابقة للتعاقد ــتهلك خلال الفترة الســــــ ــرع (181)تكفي الحماية القانونية المقررة للمســــــ ، وطبقاً لذلك فان المشــــــ
حاول إدخال بعض التخفيف على قاعدة القوة الملزمة للعقد بتشـــــــــــــريع حق للمســـــــــــــتهلك في العدول عن 

لعقد(، إذ لا يجوز طبقاً للقاعدة المتقدمة نقض العقد، فهو اســتثناء قرره القانون على قاعدة )القوة الملزمة ل
 .(182)العقد بعد انعقاده أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي قررها القانون 

 
 وهو ما يمكن القول به في ظل تعاقد فندق منازل الروضتين  .من القانون المدني العراقي  890  -  864  :ينظر نصوص المواد  -180

 إدارةشركة  إلىالفندق  إدارةوبالرغم من ذلك عهد  ،انتفاع عقد يرتب حق ،والذي عد عقد اقتسام الوقت ،في مدينة كربلاء المقدسة 
 وهي )شركة شذا(.متخصصة في إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية 

 2007  ،دار النهضة العربية  ،دراسة تحليلية مقارنة  -مفهوم الطرف الضعيف في الرابطة العقدية    ،محمد حسين عبد العالد.  -181
دون ذكر   ،لبنان -بيروت    ،منشورات الحلبي الحقوقية  ،قانون حماية المستهلك  أحكامموجز    ، عمرو  أبواحمد    مصطفى. د.127، ص  م

 .315ص  ،مصدر سابق ،آمانج رحيم احمد. د.183، ص سنة طبع
محمد  د.. 8 - 7ص  ،دون ذكر سنة نشر ،دار النهضة العربية ،إلغاء التصرف القانوني ،د.ياسر احمد كامل الصيرفي -182

كلية   إلىرسالة ماجستير مقدمة  ، عدول المستهلك عند العقد ،. رنا علي كاظم الزبيدي136ص  ،مصدر سابق ،سين عبد العالح
 146/1ومبدأ القوة الملزمة للعقد قررته نصوص القوانين المدنية ومنها المادة    .46ص    ،م2008  -  ه1429،  جامعة النهرين  -الحقوق  

بمقتضى نص في القانون   إلاالعاقدين الرجوع عنه ولا تعديله    لأحدنفذ العقد كان لازما ولا يجوز    إذا)  انه  علىمدني عراقي والتي نصت  
 مدني فرنسي. 1134مدني مصري و المادة   147/1( تقابلها المادة بالتراضي  أو
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ولما كان عدول المســــتهلك عن العقد بموجب نص القانون، لذا نجد أن بعض الفقه يطلق عليه تســــمية 
، والذي يعرف "بأنه ميزة قانونية (183)ني للعدول عن العقد()العدول أو الرجوع التشـــــــــريعي أو الخيار القانو 

أعطاها المشــــرع للمســــتهلك في الرجوع عن التعاقد، بعد إن أبرم العقد صــــحيحاً )أو قبل إبرامه(، دون أن 
تترتب على ذلك مسـؤولية المسـتهلك عن ذلك الرجوع أو مسـؤولية تعويض المتعاقد الآخر، عما قد يصـيبه 

. وتكمن الغاية الرئيسـة في تشـريع حق العدول والرجوع عن العقد في حماية (184)جوع"من أضـرار بسـبب الر 
 .(185)رضا المستهلك

ويعد عقد المشــاركة بالوقت، من أهم العقود التي قررت التشــريعات المقارنة حق العدول فيها للمســتفيد 
وبحق  - (186)جانب من الفقهخلال مدة محددة، حمايةً لرضـــا المســـتفيد في عقود المشـــاركة بالوقت، و يرى 

ــاركة بالوقت  أن هناك نوعين - ــرع إلى تقرير حق الرجوع عن عقد المشــ يتمثل  من المبررات التي دفعت المشــ
ب الإرادة، وإنما تؤدي لا تؤدي إلى تعي    أولهما: )بالعوامل التي تؤثر ســلباً في رضــا المســتفيد المتعاقد( إلا أنها

تمهل أو روية، فحاجة المســـتفيد ورغبته في تحقيق حلم قضـــاء عطلة إلى صـــدور الرضـــا بشـــكل متســـرع دون 
متميزة وبتكلفة مقبولة فضـــلًا عن إلحاح الأســـرة، ووســـائل الإغراء الإعلامي والتســـويقي، إذ تجعل المســـتفيد 
خلال المدة الســــــابقة على التعاقد يخضــــــع لممارســــــات دعائية مكثفة وبإشــــــكال غير مقبولة منها ما يقدمه 

دة الســـــــياحية من خرائط وتصـــــــميمات هندســـــــية وكتيبات دعائية بأجمل صـــــــورة، كذلك إغراءه مالك الوح 
بالتلويح له بوجود إقامة مجانية في المشـــــروع الســـــياحي لمدة معينة عند التوقيع على العقد كهدية. ويتجســـــد 

ــادر الخطورة في هذه العقود( مقدمتها حداثة عقد ، و يأتي في ثانيهما: )بالعوامل التي تؤدي إلى تنامي مصــ
ــه ذلك من غموض لبنوده وعدم وضـــــوح طبيعته القانونية، وغياب مفهوم حماية  ــام الوقت وما يعكســـ اقتســـ
ــروفات  ــح للأعباء والمصـ ــلع والخدمات، وعدم وجود تنظيم قانوني واضـ ــتهلكاً للسـ ــفه مسـ ــتفيد منه بوصـ المسـ

ملي يشـــــــــير إلى أن هذه القدرة على للوحدات محل العقد، أو تبادل هذه الوحدات، خاصـــــــــة أن الواقع الع
التبادل تمثل أقصـــــــى درجات الاســـــــتفادة المثلى من عقود المشـــــــاركة بالوقت. وكل ما تقدم من ســـــــلبيات و 
وســائل ضــغط على إرادة المســتفيد لا يمكن مواجهتها إلا إذا كان للمســتفيد حق العدول عن العقد خلال 

اره والتمعن فيه، فان شــاء أمضــى العقد، وان شــاء فســخه مدة زمنية معينة يتمكن فيها من إعادة دراســة قر 
 بإرادته المنفردة.

وتحقيقاً لحماية رضــا المســتفيد بادر مشــرع القانون المقارن إلى النص على حق العدول عن العقد خلال 
( من قــانون المشـــــــــــــــاركــة بالوقــت الفرنســــــــــــــي رقم .121L- 69)فترة زمنيــة معينــة، فقــد جــاء بنص المــادة 
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 26:  العدد

، على أن )تمنح للمســـــــتهلك فترة أربعة عشـــــــر يوماً للانســـــــحاب من العقود 2009ســـــــنة  ل 2009/888 
، دون إبداء أي ســـبب، ولديه هذا الحق من يوم إبرام  L.121-61و L.121-60المشـــار إليها في المواد 

، وبعد الانتقاد الذي (187)العقد أو من تاريخ اســــــتلام نســــــخته، إذا كان الاســــــتلام بعد تاريخ إبرام العقد(
)الملغي( لكونه   1996( لسنة  96وجه من قبل جانب من الفقه المصري لقرار وزير السياحة المصري رقم )

( لســــــنة 150لم ينص على حق العدول عن عقد اقتســــــام الوقت، جاء قرار وزير الســــــياحة المصــــــري رقم )
هر لعدول على أن تمنح مهلة شـــ ــــ( )31( من المادة )17، متضـــــــمناً لهذا الحق، إذ نصـــــــت الفقرة )2010

العميل عن التعاقد على أن يتحمل المصــــــروفات الإدارية التي تكبدتها الشرــــــكة وســــــددتها للوزارة والغرفة وما 
، وتحســب المهلة من تاريخ تقديم ( من الدفعة الأولى التي ســددها كمقدم تعاقد ويســترد الباقي%10قيمته )

وهو موقف المشــرع الســعودي في نظام المشــاركة   العقد لوزارة الســياحة حالة كون ترخيص القرية ســارياً...(،
ــنـة  206بالوقـت رقم  ( منـه في بيـان حقوق المشــــــــــــــتري 5( من المـادة )1، وذلـك في الفقرة )2007لســــــــــــ

ــبـه المشــــــــــــــتري بموجـب الأنظمـة فيمـا يتعلق ببطلان  والتزامـاتـه والتي جـاء بهـا )دون إخلال بأي حق يكتســــــــــــ
الانســـــحاب من عقد المشـــــاركة بالوقت دون إبداء أي ســـــبب،  -العقود، فان للمشـــــتري الخيار في الآتي: أ

وذلك خلال عشــــــــــــــرة أيام من تاريخ توقيع الطرفين عليه أو من تاريخ توقيعهما أي وثيقة أولية ملزمة، فان 
 ةبعد أن ألزمت الفقرة )أ( من الماد ، و كان اليوم العاشـــر عطلة رسُية فتمتد الفترة إلى أول يوم عمل يليها.(

، بان تحدد اللائحة التنفيذية له )فترة التراجع 2002( لســــــنة  33رقم )نون الســــــياحة العماني ( من قا16)
ــام الوقت 95)جاءت المادة    أو الســــــماح( ــياحية بنظام اقتســــ ( منها على أن )للمنتفع بوحدة فندقية أو ســــ

غ لا  حق الرجوع عن العقد خلال خمســــــــــة عشــــــــــر يوماً على الأكثر من تاريخ توقيعه عليه مع خصــــــــــم مبل
من قيمة الدفعة المقدمة نظير النفقات الضــــــــــــــرورية. وعلى المنتفع إبلاغ المتعاقد معه برجوعه  %10يتجاوز  

 عن العقد بوسيلة يمكن إثباتها قانوناً(.
ويلاحظ على النصـــــوص القانونية المتقدمة وان كانت قد تشـــــددت في منح المســـــتفيد حق العدول عن 

لفت في مضــمونه من حيث طول أو قصــر مدة مهلة العدول عن العقد، عقد المشــاركة بالوقت إلا أنها اخت
ــاركـة بالوقـت، وان كـان هـذا  إذ يجـب أن تكون هـذه المهلــة معقولـة تحقيقــاً للتوازن العقــدي في عقــد المشـــــــــــــ
الاختلاف بين القوانين المقارنة يعزى إلى اختلاف الظروف الاقتصــــــــــــادية والاجتماعية لكل دولة، هذا من 

نب آخر يلاحظ اختلاف التشريعات المقارنة من حيث المسؤولية المترتبة على العدول، إذ جانب، ومن جا
نجد أن المشـــــــرع الفرنســـــــي والســـــــعودي قد تشـــــــددا بذلك فيحق للمســـــــتفيد أن يعدل عن العقد دون أدنى 

ن ، في حين نجد أ(188)من المبلغ المالي الذي دفعه كدفعة مالية عند التعاقد مســـــــــــــؤولية أو أن يخســـــــــــــر جزءً 
إذ جعلا المســتفيد يتحمل جزءاً من التكاليف  موقف المشــرع المصــري والعماني كان أخف وطأة من ذلك،

 
187-Art.L. 121-69: (Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours francs pour se rétracter 

d'un des contrats visés aux articles L. 121-60 et L. 121-61, sans avoir à indiquer de motif.  
« Il dispose de ce droit à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception, si 

cette réception est postérieure au jour de la conclusion dudit contrat, sans indemnité ni frais) 
وهو ما سيتم بحثه  -مهلة العدول كجزء من حماية المستفيد  أثناءالمشرع الفرنسي قد حظر دفع أي مبلغ مالي  أننجد  إذ -188

انسحب  إن -لا يتحمل المشتري ) أنمن نظام المشاركة بالوقت على  5/3المشرع السعودي فقد نص في المادة  أما -في الفرع التالي 
 من تكاليف البائع ونفقاته المتعلقة بالعقد(.  أياَ  -من هذه المادة 1منصوص عليه في الفقرة وفقاً لما هو  ألغاه أو من العقد 
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والنفقات الإدارية الضــــرورية وكما بينت ذلك النصــــوص القانونية المتقدمة، كما أن بعض القوانين المقارنة لم 
لإنشـــــــــــاء وهل هي من تاريخ تبين حق المســـــــــــتفيد بالعدول عن العقد إذا كانت الوحدة الســـــــــــياحية تحت ا

التعاقد أو من تاريخ التســـــــليم، باســـــــتثناء المشـــــــرع المصـــــــري والعماني واللذان منعا التعاقد إذا كانت الوحدة 
 السياحية محل عقد اقتسام الوقت تحت الإنشاء.

، عملًا على زيادة مقومـات هـذا النوع من الحمـايـة، يجـب أن ينص العقـد (189)ويرى جـانـب من الفقـه
بموجب بند مكتوب فيه بوضـــوح على حق المســـتفيد في العدول عن العقد بحيث يمكن قراءته بوضـــوح قبل 
توقيع العقد، بل نجد أن بعض التشــــــــريعات المقارنة قد اســــــــتلزمت أن يكون توقيع المســــــــتفيد على حقه في 

ســــــــــــتفيد بشــــــــــــكل العدول بورقة أخرى غير العقد الأصــــــــــــلي اســــــــــــتقلالًا عن الأخير وقبل توقيعه، لتنبيه الم
. وإذا أدرجه مالك الوحدة الســياحية بشــكل غير واضــح أو لم ينبه المســتفيد إلى حقه هذا أو إذا (190)مؤكد

لم تدرج بيانات معينة تطلبها القانون، فان التشــــــــــريعات المقارنة قد نصــــــــــت على إطالة مدة العدول عقوبة 
نســـــــــية لم تتردد في إبطال عقود المشـــــــــاركة . كما أن المحاكم الفر (191)لمالك الوحدة الســـــــــياحية أو مســـــــــتغلها

بالوقت والتي لم تتضــــــــــــمن النص على حق الانســــــــــــحاب خلال المدة القانونية وهو ما جاء في قرار لمحكمة 
 .(192)2010مايو  14في  بروفنس أيكس إن 

ولعدم وجود تشــريع ينظم عقد المشــاركة بالوقت عندنا في العراق، فيجب تلمس الأســاس القانوني لحق 
ــاركـة العـدو  ل عن العقـد على وفق القواعـد العـامـة في قـانوننـا الـمدني، إذ قـد يبـدو حق العـدول عن عقـد المشــــــــــــ

بالوقـت قريبـاً من بعض الخيـارات التي نص عليهـا القـانون الـمدني العراقي، كخيـار الرؤيـة والتجربـة والشــــــــــــــرط، 
 إلا أن الرجوع إلى أحكام هذه الخيارات، يظهر لنا وجود الاختلاف.

ــتأجر فإذا ك ــتري أو يســـ ــتأجر الذي يشـــ ــتري أو المســـ ان القانون المدني قد جعل خيار الرؤية حقاً للمشـــ
عينـاً لم يرهـا قبـل أو عنـد التعـاقـد، فهـذا الخيـار لا يكون لـه إذا كـان قـد رآهـا رؤيـةً كـافيـة، إذ أن عـدم تحقق 

ت على حق العدول، ، وهذا ما لم تشــــــــترطه التشــــــــريعات المقارنة التي نصــــ ــــ(193)الرؤية شــــــــرط لثبوت الخيار
 فللمستفيد أن يعدل عن العقد سواء كان قد رأى الوحدة السياحية أم لا.

 
 .889ص  ،مصدر سابق ،محمد عبد الباقي عمرد. -189
 .121L -68 المادة أوجبت إذ  ،2009لسنة  2009/888وهو موقف المشرع الفرنسي في قانون المشاركة بالوقت رقم  -190
يتضمنه العقد والتي نصت على )حق الانسحاب يكون بشكل منفصل عن العقد وفقاً لنموذج يحدد  أنمنها في ما يجب  5في الفقرة 

وممارسته يجب أن يوقع على صفحات العقد أو على وجود الحق في الانسحاب  و    .بقرار مشترك من وزير شؤون المستهلكين ووزير العدل
 . (يتم تسليم نسخة أو أكثر من العقد بأكمله إلى المستهلك في وقت إبرامه. ،المستهلك وحظر الدفعة المقدمة من قبل

بينما جعل المشرع السعودي هذه المدة   ،.121L -70عشر يوماً( المادة    وأربعةهذه المدة )سنة    فرنسيجعل المشرع ال إذ  -191
ذلك في اللائحة التنفيذية في   وأكد  3/1علومات المحددة في المادة  لم تقدم الم  إذا  ،/ج من نظام المشاركة بالوقت5/1( المادة  أشهر )ثلاثة  
 من اللائحة نفسها.  12لم تتوافر المعلومات المنصوص عليها في المادة  إذا  ،/أ22/1المادة  

( بتاريخ الزيارة www.easydroit.fr/droit-de-la-consommationالقرار منشور على الموقع الالكتروني )  -192
5/5/2013. 

 خيار الرؤية بين نظرية الغلط وقواعد تعيين المبيع، بحث منشور في ،ينظر: د.عزيز كاظم جبر الخفاجيلمزيد من التفصيل  -193
 ، . معتز محمود حمزة المعموري230ص    ،2002  ،2و    1العدد    ،17المجلد    ،جامعة بغداد  -القانونية تصدر عن كلية القانون  مجلة العلوم  
. كما ينظر 54ص    ،م2004  -  ه1425،  جامعة بابل  -مجلس كلية القانون    إلى رسالة ماجستير مقدمة    ،دراسة مقارنة  -خيار الرؤية  
 ( من القانون المدني العراقي. 735 -734( و )523- 517)  :نصوص المواد
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كما أن خيار التجربة يشــترط فيه تجربة المشــتري للعين خلال مدة محددة للوقوف على مدى ملاءمتها  
ــية كما انه يتوقف على اتفاق المتعاقدين، إذ يجب الات ــود منها أو لحاجته الشــــخصــ فاق عليه للغرض المقصــ

 .(194)بين البائع والمشتري
وقد يبدو حق العدول عن العقد قريب جداً من خيار الشرط والذي يعرف بأنه "حق يثبت بالاشتراط 

، إذ يتفق معه (195)يخول مشــــــترطه فســــــخ العقد في مدة معلومة" -أو لأجنبي  -لأحد العاقدين أو كليهما
فق معه من حيث الغاية والتي تتمثل بالتروي والتفكير بالتراجع عن العقد دون إبداء أي ســــبب، كما انه يت

، إلا أنه يختلف عن حق العدول المقرر للمسـتفيد في عقد المشـاركة بالوقت في (196)والاسـتشـارة لدفع الغبن
أن خيار الشــــــــــــرط من الممكن أن يكون لمصــــــــــــلحة أي من طرفي العقد في حين نجد أن حق العدول مقرر 

اركة بالوقت فقط حمايةً له، كما يشـترط لثبوت خيار الشـرط اشـتراطه من قبل لصـالح المسـتفيد في عقد المش ـ
 .(197)أحد المتعاقدين وقبول الآخر لهذا الشرط، فثبوته يتوقف على اتفاق المتعاقدين

إجراء مقاربة بين حق العدول للمســــتفيد وخيار المجلس المعروف في الفقه  (198)ولقد حاول بعض الفقه
ــلامي إذ أن هدفهما ــا، إلا انه يؤخذ على هذا الرأي في أن خيار   الإســــــــ ــتيثاق من الرضــــــــ واحد وهو الاســــــــ

، الأمر الذي لم (199)المجلس يشــــــــــــترط لثبوته أن يبقى مجلس العقد قائماً ليتســــــــــــنى للعاقد الرجوع عن العقد
 تشترطه التشريعات المقارنة لمباشرة حق العدول عن عقد المشاركة بالوقت.

ــفوة القول، أن لحق العدول ــة تتناســــب وظروف إبرام عقد  وصــ ــريعي أهمية عملية خاصــ أو الرجوع التشــ
المشــــاركة بالوقت، إذ يتمكن المســــتفيد من الوقوف على مزايا هذا العقد، والتأكد من بنوده ووثائقه المرفقة 
كما انه يســـــــــــتطيع زيارة الوحدات الســـــــــــياحية على أرض الواقع والتأكد من مدى مناســـــــــــبتها لاحتياجاته 

، و من هنا نتمنى (200)الأسـرية، ومجابهة طرق التسـويق غير المألوفة وقطع الطرق على المسـتغلينالشـخصـية و 
على المشــرع العراقي النص على حق العدول أو الرجوع عن العقد بشــكل واضــح ودقيق أســوةً بالتشــريعات 

ــريع خـاص، وذلـك لعـدم كفـايـة القواعـد  العـامـة في القـانون المـدني المقـارنـة، عنـد تنظيمـه لهـذا العقـد في تشــــــــــــ
 لضمان حق المستفيد من عقد المشاركة بالوقت في العدول وتحقيق رضاه المستنير وغير المتسرع.

 
عقد البيع  ،د.جعفر محمد جواد الفضلي :لمزيد من التفصيل ينظر . و من القانون المدني العراقي 524ينظر نص المادة  -194

جمادى  ،3جامعة الموصل، العدد  -بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق تصدر عن كلية الحقوق  ،دراسة مقارنة -بشرط التجربة 
 .60و  56ص  ،م1997 أيلول -ه 1418 الأولى

 بتصرف. .195ص  ،مصدر سابق ،الخيار وأثره في العقود ، غدة أبوعبد الستار د. -195
 دراسة مقارنة، رسالة ماجستير  -رادة المنفردة في نقض العقد  لمزيد من التفصيل ينظر: حسن عبد الله محمد العنسي، دور الإ  -196

 وما بعدها. 125، ص .م2000 -ه 1420 ،جامعة بابل -مقدمة إلى مجلس كلية القانون 
 ختام كريم عبد الرحمن  :كذلك ينظر  ( من القانون المدني العراقي.730  -  726( و )513  -  509)   :ينظر نصوص المواد  -197
ه 1427  ،جامعة النهرين  -رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق    ،خيار الشرط وآثاره في العقد في الشريعة والقانون  ،الجليباوي

 .70ص ،م2006 -
 .890ص  ،مصدر سابق ،عمر محمد عبد الباقيد. -198
وما  360ص  ،2009 ،مصر -دار الكتب القانونية  ،دراسة مقارنة -مجلس العقد  ،ينظر: محمد صديق محمد عبد الله -199

 .بعدها 
 .889ص  ،مصدر سابق ،عبد الباقي عمر محمدد. -200
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 حماية المستفيد من الدفعات المالية المسبقة واستردادها: الفرع الثاني
، وهـذا المبلغ المـالي قـد يـدفع أحـد المتعـاقـدين للآخر مبلغـاً من المـال عنـد التعـاقـد وقبـل تنفيـذ الالتزامـات

ــم )العربون( والذي عرفه البعض بأنه "مبلغ من النقود يدفعه  ــطلح عليه قانوناً اســـــــــ الذي يدفع مقدماً يصـــــــــ
أحد المتعاقدين للآخر وقت التعاقد أما بقصـــــــــــــد التأكيد على أن العقد الذي أبرماه أصـــــــــــــبح باتاً لا يجوز 

 .(201)تعاقد لكل منهما"الرجوع عنه أو بقصد المحافظة على حق العدول عن ال
ــمنهمــا  ولقــد اختلفــت التقنينــات المــدنيــة في تحــديــد المفهوم القــانوني للعربون بين المفهومين الــذين تضــــــــــــ
التعريف المتقــدم، فمنهــا مــا ذهــب إلى أن العربون يفيــد احتفــاظ الطرفين بحق العــدول وهو اتجــاه القوانين  

، أما اتجاه القوانين الجرمانية (202)القانون المدني المصــــــرياللاتينية كالقانون المدني الفرنســــــي وهو ما أخذ به  
فقد ذهبت إلى أن العربون يفيد تأكيد العقد وانه أصبح باتاً لا يجوز الرجوع عنه، ويعزى اختلاف القوانين 
في تحـــديـــد المـــدلول القـــانوني للعربون إلى اختلاف العرف والعـــادة من بلـــد إلى آخر، على أن مـــا ذكر من 

 .(203)القانونية السابقة هو الأصل ولم تمنع من اتفاق المتعاقدين على خلاف ذلكالاتجاهات 
والأصـــــــــــــل في القانون المدني العراقي، أن العربون يفيد بان العقد أصـــــــــــــبح باتاً لا يجوز الرجوع عنه وان  
،  العربون هو جزء من الثمن يجب خصـــمه عند تنفيذ العقد، إلا أن هذا الأصـــل يقبل الاتفاق على خلافه

( من القــانون المــدني العراقي والتي 92بجعــل العربون جزاءً للعــدول عن العقــد، وبهــذا الحكم جــاءت المــادة )
قضـــــى  إذا إلالا يجوز العدول عنه   باتاً   أصـــــبح العقد  أن على  دفع العربون دليلاً  ديع -1نصـــــت على أن )

للعــدول عن العقــد كــان لكــل منهمــا  العربون جزاءً  أن اتفق المتعــاقــدان على  فــإذا -2 الاتفــاق بغير ذلــك.
 (.حق العدول، فان عدل من دفع العربون وجب عليه تركه وان عدل من قبضه رده مضاعفا.

وفي إطار عقود المشــاركة بالوقت، فقد أثار الفقه تســاؤلًا عما إذا كانت الدفعات المالية التي تدفع عند 
ربوناً، بحيـث يكون من حق من دفع العربون الرجوع عن العقـد مع فقـده مـا دفعـه من عربون؟  التعـاقـد تعـد ع

ــتفيـد، لان  -وهو مـا نؤيـده-إلا أن ذات الاتجـاه في الفقـه يرى  أن ذلـك لا يقـدم الحمـايـة الكـافيـة للمســــــــــــ
 .(204)بعدوله عن العقد سوف يفقد ما دفعه من عربون، والذي قد يكون مبلغاً ضخماً 

أن  - (205)وبحســـــــــــب ما يذهب إليه جانب آخر من الفقه - للاتجاه الفقهي المتقدم؛ نرى  ومع تأيدنا
ــريع  ــتفيد، أن أكثر الدول التي نظمته بتشـــــ ــبيل حماية المســـــ ــاركة بالوقت في ســـــ القاعدة التي ترافق عقد المشـــــ

ره وسيلة خاص جعلته عقداً غير لازمٍ يتضمن حق العدول عنه خلال مدة محددة، ذلك لان العربون باعتبا
من جـانـب واحـد فلا يفيـد   اً لنقض العقـد لا يكون إلا في العقود اللازمـة من الجـانبين، فـإذا كـان العقـد لازم ـ

 
 .61ص  ،مصدر سابق ،سعيد مبارك وآخروند. -201
تم الوعد بالبيع مقروناً بعربون يكون كل من المتعاقدين حراً  إذامن القانون المدني الفرنسي على انه ) 1590نصت المادة  -202

من القانون المدني المصري على  103ونصت المادة ومن قبض العربون برده مضاعفاً(  ،العربون بخسارته له أعطىفمن  ،العدول عنه في
فإذا  -2إلا إذا قضي الاتفاق بغير ذلك.  ،هدفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عن -1) أن

 هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر.(.  .رد ضعفه ،وإذا عدل من قبضه  .فقده ،عدل من دفع العربون وقت
مبارك  سعيدد. .14 -13، ص 2011 ،2الطبعة  ،منشورات زين الحقوقية ،العربون في العقود ، إسُاعيلسُر فايز د. -203
 .61ص  ،مصدر سابق ،وآخرون

مصدر سابق، ص  ،عمر محمد عبد الباقي. د.74، ص مصدر سابق ،قانون السياحة ،د.حسام الدين كامل الاهواني -204
 .1151هامش  ،888

 .1035ص  ،مصدر سابق ،نسرين محاسنة. د.129، ص مصدر سابق ،حسن عبد الباسط جميعيد. -205
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رِّ   ، فإذا دفع المســــتفيد (206)عَ خيار العدول لمصــــلحتهخيار العدول، خصــــوصــــاً إذا كان من دفعه هو من شــــُ
دل عن العقد خلال المدة القانونية المقررة له، مبلغاً من المال كدفعة مالية مســــــــــبقة عند التعاقد، فانه قد يع

ومن ثم ســيجد نفســه يطالب بإرجاع ما دفعه أمام المماطلة والتســويف المعهودين من المدينين بصــفة عامة، 
لذا يجب وحرصـاً على تحقيق الحماية القانونية للمسـتفيد حظر أي دفعة مالية يقدمها عند التعاقد و ضـمن 

، أو على الأقـل تحـديـد مـدة معقولـة لاســــــــــــــترداد مـا دفعـه عنـد التعـاقـد إذا هو (207)مهلـة العـدول عن العقـد
 عدل عن العقد.

وحسناً فعل المشرع الفرنسي والسعودي بالنص صراحة على حظر أية دفعة مالية أثناء فترة العدول عن 
ــاركة بالوقت رقم  ــرع الفرنســــــي في قانون المشــــ ــنة  2009/888العقد، فقد نص المشــــ ادة في الم 2009لســــ

(67-121L.لفت انتباه المســـــــتهلك ي أن  ( والتي نصـــــــت على ).... قبل توقيع العقد، يجب على التاجر
( خلال فترة الانســــــــــــــحـاب إلى وجود الحق في الانســــــــــــــحـاب ومـدتـه، وكـذلـك حظر المبـالغ المـدفوعـة مقـدمـاً 

ب أن يوقع على يج( من القانون نفسـه في الفقرة الخامسـة منها على انه )... .121L-68ونصـت المادة )
ــتـــه وحظر الـــدفعـــة المقـــدمـــة من قبـــل  صــــــــــــــفحـــات العقـــد و على وجود الحق في الانســــــــــــــحـــاب وممـــارســــــــــــ

، وبذلك يكون المشـــــرع الفرنســـــي قد خرج على القاعدة العامة المنصـــــوص عليها في المادة (208)(المســـــتهلك
 ( من القانون المدني سالفة الذكر.1590)

الدفعة المالية المقدمة بشكل صريح في نظام المشاركة بالوقت أما المشرع السعودي فقد نص على حظر  
( منه والتي نصت على أن )لا يجوز اشتراط إي دفعة مقدمة على المشتري قبل نهاية الفترة التي  6في المادة )

( من المـادة 1يجوز لـه أثنـاءهـا الانســــــــــــــحـاب من العقـد أو إلغـاؤه وفقـاً لمـا هو منصــــــــــــــوص عليـه في الفقرة )
 ( من هذا النظام(.)الخامسة

ولم نجد نصـــــــاً قانونياً يحظر الدفعة المالية لدى كل من المشـــــــرع المصـــــــري والعماني، بل على العكس من 
( من قرار 31/17ذلك، فأنهما أجازا الدفعة المالية المقدمة عند التعاقد، وهو ما يسـتشـف من نص المادة )

ن اللائحة التنفيذية لقانون الســياحة العماني، إذ ( م95وزير الســياحة المصــري النافذ، وكذلك نص المادة )
( من قيمة الدفعة المقدمة من قبل المســـــــتفيد نظير المصـــــــروفات %10قررت هاتان المادتان خصـــــــم نســـــــبة )

الإدارية الضـرورية التي تكبدها مالك الوحدة السـياحية، ولا يجوز خصـم أكثر من النسـبة المحددة قانوناً، فما 
 دمة يجب إرجاعه إلى المستفيد بعد عدوله عن العقد.تبقى من الدفعة المق

ــاركة بالوقت في العراق، فان القواعد العامة في القانون المدني  ولما لم يكن هناك تنظيم قانوني لعقد المشــــــ
ــبح واجبـة التطبيق، إذ لم تمنع المـادة ) ( من القـانون المـدني العراقي الـدفعـة المـاليـة بـل أجـازت ذلـك،  92تصــــــــــــ

 
 .118ص ،1952 ،مطبعة دار نشر الثقافة ،2الطبعة  ،شرح البيع والمقايضة -اة العقود المسم  ،أنور سلطاند. -206
207-MINISTERE DE LA JUSTICE SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES ET 

INTERNATIONALESSOUS-DIRECTION DE LA STATISTIQUE, DES ETUDES ET DE LA 
DOCUMENTATION PARIS, op.cit, p20. 

المشرع الفرنسي قد جعل احد البيانات الواجب ذكرها في مي العقد هو حظر الدفعة المالية المقدمة وذلك  أنفضلا عن  -208
في المادة   1998لسنة  98/566المشرع الفرنسي في القانون السابق )الملغي( رقم  وهو اتجاه ،.121L-63من المادة  10في الفقرة 

66-121L.،    لسنة   47/94منها التوجيه الأوربي السابق )الملغي( رقم    ،الأوربيةوموقف المشرع الفرنسي هذا جاء استجابة للتوجيهات
 .5/4في المادة   2008لسنة  122وكذلك التوجيه الأوربي النافذ رقم  6في المادة   1994
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على بتـات العقـد، مـا لم يتفق على خلاف ذلـك فيكون جزاءً للعـدول  في العربون دليلاً  وجعلـت الأصــــــــــــــل
 عن العقد.

ــتفيد وتجعله  إن الاقتصـــــار على القواعد العامة في تنظيم عقد المشـــــاركة بالوقت، تقصـــــر عن حماية المســـ
يب بمشــــرعنا العراقي عرضــــةً للمخاطر التي تحيط بهذا العقد ســــواء عند التعاقد أو بعد ذلك، لذا من هنا نه

عند تنظيمه لعقد المشـــاركة بالوقت وضـــع قواعد قانونية تحظر دفع المســـتفيد إي مبلغ مالي عند التعاقد، أو 
 تكفل ضمان استرداد ما دفعه أن هو رجع عن العقد.

 الخاتمة

 ،اسة مقارنة(در  -بـــــــ )الحماية القانونية للمستهلك في عقود المشاركة بالوقت   ةوالمتعلق  دراستنافي نهاية  
فإننا نعرض هنا لأهم النتائج التي توصــــــــــــــلنا إليها ثم نعقب ذلك ببعض التوصــــــــــــــيات التي نراها من الأهمية 

 التالي: النحوبمكان للأخذ بها في هذا المجال وعلى 
 النتائج: -أولًا 

شـــــأنها أن تعددت التســـــميات الترويجية والتســـــويقية لعقد المشـــــاركة بالوقت، هذه التســـــميات التي من   .1
 -البيع الزمـاني  -توقع المتعــاقـد بالغلط أو تـدفعــه إلى التعــاقـد تحـت التغرير، من مثــل )التملــك الزمني 

ــياحية   -الملكية المؤقتة أو الزمنية  ــها المشـــــرع العراقي  -الملكية الســـ ــمية يرفضـــ الملكية الجزئية( وهي تســـ
لعراقي، ونرى أن التســمية الراجحة هي ( من القانون المدني ا292بشــكل مطلق اســتناداً لنص المادة )

 )عقد المشاركة بالوقت أو عقد اقتسام الوقت( وهي ما أخذت بها التشريعات المقارنة.
من الصــــعب جداً وضــــع تكييف واضــــح ومحدد لهذا العقد، فلا يمكن وضــــع تكييف قانوني واحد له،  .2

والطبيعة القانونية  ييفه،في تكالمقارنة   التشــــــــــريعاتوأفضــــــــــل ما يســــــــــتدل به على ذلك، هو اختلاف 
 المزدوجة التي وضعتها لهذا العقد، فضلًا عن الطبيعة المركبة.

عـدم إمكـانيـة تكييفـه بأنـه عقـد شــــــــرــــــكـة لتعـارض هـذا التكييف مع أحكـام القواعـد العـامـة في تنظيم  .3
عملي  في القانون العراقي، كما لا يمكن تكييفه بأنه عقد يرتب حق انتفاع لتعارض الواقع الالشرــــكات 

ــاً مشـــــــــكلة عدم انتقال الأخير بالميراث،  ــاركة بالوقت مع أحكام حق الانتفاع خصـــــــــوصـــــــ لعقد المشـــــــ
 وانقضاءه حتماً بموت المنتفع.

على الرغم من إمكانية تكييف عقد المشــــــاركة بالوقت في ظل أحكام القانون المدني العراقي بأنه عقد  .4
فاع بها عن طريق المهايأة الزمنية، إلا انه فضلًا بيع لحصـص شـائعة في الوحدة السـكنية السـياحية والانت

ــاركة بالوقت في  ــاكل فان هذا التكييف يقلل من أهمية عقد المشــــــ ــائعة من مشــــــ عما تثيره الملكية الشــــــ
تشــــجيع الســــياحة، وســــيبقى التعاقد بموجبه قاصــــراً على الســــياح العراقيين، بســــبب منع الأجانب من 

ــاً العقاري،   ــوصـــــ ــلنا إلى انه لا يوجد ما يمنع في القانون المدني من التملك في العراق وخصـــــ ولقد توصـــــ
تكييفـه بأنـه عقـد إيجـار، بـل نجـد أن أحكـامهمـا تكـاد تتطـابق، ونرى أن هـذا هو التكييف الأنســــــــــــــب 

 لعقد المشاركة بالوقت.
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على الرغم من حق المســتفيد في إدارة الوحدة الســكنية الســياحية وجدنا أن أغلب التشــريعات المقارنة  .5 
ــياحية إدارتها، بما يترتب على ذلك من التزامات القيام ق د اشـــــــــــترطت أن يتولى مالك الوحدات الســـــــــ

بالصـيانة والنظافة وتجديد الأثاث، وذلك إذا توفرت لديه الخبرة والكفاءة للقيام بها، وإلا فيجب عليه 
 أن يعهد إدارة الفندق إلى شركات إدارة متخصصة.

اركة بالوقت وكثرة عمليات النصـــب والاحتيال في إطاره بتغرير المتعاقد نظراً للصـــورة الســـيئة لعقد المش ـــ .6
أو إيقاعه بالغلط، نجد أن التشــــــريعات المقارنة قد وضــــــعت حماية قانونية خاصــــــة للمســــــتفيد، وذلك 
ــابقة على التعاقد  لعدم كفاية القواعد العامة في توفير هذه الحماية، وهذه الحماية تمتد من الفترة الســـــــــــ

 مرحلة انتهاء العقد وكما تقدم في مي البحث.وحتى في 
ــياحية   .7 ــكنية ســ ــاركة بالوقت بأنه )تمليك منفعة في وحدة ســ مؤثثة  -مما تقدم، يمكننا تعريف عقد المشــ

لمدة لا تقل عن )سـنتين( على أن ينتفع بها المسـتفيد لمدة محددة من كل  -ومجهزة للاسـتخدام اليومي 
ــنة   ــاعفاته   -ســ ــبوع أو مضــ ــتغلها، في مق -أســ ــياحية أو مســ ابل مبلغ نقدي يدفعه لمالك الوحدة الســ

 والذي يلتزم أيضاً بتقديم الخدمات السياحية والفندقية(.
 التوصيات: -ثانياً 

على الرغم من إمكانية تطبيق القواعد العامة في القانون المدني العراقي على عقد المشـــــــــاركة بالوقت إلا 
ــيـاحـة و الضــــــــــــــرورات  أنهـا قـد لا تكفي لتنظيم هـذا العقـد  الجـديـد والـذي فرضـــــــــــــــه الواقع العملي في الســــــــــــ

الاقتصـــــادية، وقد تقصـــــر القواعد العامة عن توفير الحماية الكافية للمســـــتفيد منه، لذا نتمنى على مشـــــرعنا 
ــريعـات المقـارنـة على أن يتضــــــــــــــمن  العراقي أن ينظم هـذا العقـد بقـانون خـاص وعلى غرار مـا فعلتـه التشــــــــــــ

 المقترحات التالية:
أن ينص على عدم إمكانية أن يكون الحق الناشــــئ عن هذا العقد، هو حق ملكية لحصــــص شــــائعة،  .1

ــياح الأجانب من التعاقد بموجبه بســـــــــــبب حظر تملك الأجانب في العراق   ــيمنع الســـــــــ وذلك لأنه ســـــــــ
 بحسب القوانين والقرارات النافذة، فضلًا عما تثيره الملكية الشائعة من مشاكل ومتاعب.

الدعاية والإعلان لتســــويق هذا العقد، وذلك لما عرف عن هذه الطرق وتلك الوســــائل  أن ينظم طرق .2
من الضــــــغط غير المبرر على إرادة المتعاقد وحمله على التعاقد بشــــــتى الســــــبل، ونتمنى على المشــــــرع أن 
ــتعمال مصــــــــــطلح )التملك الزمني أو البيع الزماني أو الملكية المؤقتة أو الزمنية أو  ينص على حظر اســــــــ
ــتفيد بأنه مالك زمني، وفرض العقوبات على  ــتعمل في الدعاية يوهم المســ الجزئية( أو أي مصــــطلح يســ

 مخالفة ذلك.
إن يحدد المشـرع مجال التعاقد بموجب عقد المشـاركة بالوقت في المناطق السـياحية، دون إطلاق التعاقد  .3

 بموجبه ليشمل المناطق غير السياحية.
ــاً  .4 يســـــمح فيه للمســـــتفيد بالرجوع عن العقد والعدول عنه خلال مدة  نقترح على المشـــــرع أن يورد نصـــ

زمنية محددة )لا تزيد عن عشــرة أيام( ليدرس قراره بالتعاقد وفق إرادة حرة مســتنيرة لغرض مجابهة طرق 
التســـويق غير المألوفة وقطع الطريق على المســـتغلين، فضـــلًا عن تأكد المســـتفيد من مزايا هذا العقد، و 

 لاحتياجاته الشخصية والأسرية.مدى مناسبته 
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 أن ينص المشرع على حضر الدفعة المقدمة )العربون( خلال مهلة الرجوع أو العدول عن العقد. .5
ــاركة بالوقت، من  .6 ــتفيد من عقد المشـــــ ــرورة النص على أن النصـــــــوص القانونية المتعلقة بحماية المســـــ ضـــــ

 يق الحماية التي سيوفرها له المشرع.النظام العام والتي لا يجوز الاتفاق على خلافها، لضمان تحق
 المصادر

 أولًا: الكتب القانونية:
أحكام حق الملكية، مطبوعات  -1الجزء -إبراهيم الدســـوقي أبو الليل، الحقوق العينية الأصـــلية د.  -1

 .1990جامعة الكويت، 
-لدنيا الطباعة والنشـر، دار الوفاء  1احمد الطاهر عبد الرحيم، تسـويق الخدمات السـياحية، ط د. -2

 2012لإسكندرية، ا
مصــــــــــــــر،   -د.احمد ســــــــــــــعد احمد، القيمة العقدية للمســــــــــــــتندات الإعلانية، دار الكتب القانونية   -3
2007. 
ــريع د. -4 ــاء والتشـــــــ ــة تطبيقية لملكية  -احمد عبد العال أبو قرين، حق الملكية في الفقه والقضـــــــ دراســـــــ

ــعوديــة والقــانون المقــارن،الشــــــــــــــقق والطبقــات في المملكــة  مكــان طبع،  دون ذكر، 1الطبعــة  العربيــة الســــــــــــ
 م.1999 -ه 1420
، ص 2003مكان طبع،  دون ذكراحمد محمد محرز، الوجيز في الشـــــرــــــكات التجارية، القاهرة،  د. -5
114 
 .2007القاهرة،  -مسلم، السياحة... صناعة العصر، مكتبة بيروت  أقيوم أكمجو -6
دراســــــــة مقارنة، منشــــــــأة  -الســــــــيد محمد الســــــــيد عمران، حماية المســــــــتهلك أثناء تكوين العقد د. -7
 الإسكندرية، دون ذكر سنة نشر. -المعارف
لمكتب الجامعي ، ا1، الطبعة 14أنور طلبة، المطول في شــــــــــرح القانون المدني، الجزء المســــــــــتشــــــــــار   -8

 2004الإسكندرية،  -الحديث 
ــتهلك في نطاق العقد، شرــــكة المطبوعات للتوزيع والنشــــر، بيروتد. -9  آمانج رحيم احمد، حماية المســ

 .2010، 1لبنان، الطبعة  -
ــماة   -10 ــلطان، العقود المســ ــة، الطبعة   -د.أنور ســ الثقافة،  ، مطبعة دار نشــــر2شــــرح البيع والمقايضــ
1952. 
يمن سعد عبد المجيد سليم، سلطات المالك على الشيوع في استعمال المال الشائع واستغلاله، أد.  -11

 م.2000دار النهضة العربية، القاهرة، 
الشرــكات التجارية، وزارة  -ســم محمد صــالح. د.عدنان احمد ولي العزاوي، القانون التجاري  د.با -12

 مكان وسنة طبع. دون ذكربغداد،  -التعليم العالي والبحث العلمي 
المقاولة(، العاتك لصــــــــــناعة  -الإيجار  -جعفر الفضــــــــــلي، الوجيز في العقود المســــــــــماة )البيع د. -13
 سنة طبع. دون ذكرالقاهرة،  -الكتب
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زين  دراســـــة تحليلية مقارنة، منشـــــورات -د.جواد كاظم جواد سُيســـــم، دور المدة في عقد الإيجار -14 
 .2011، 1الطبعة لبنان،  -بيروت  -الحقوقية 
مكان وســـــنة  دون ذكرالملكية وأســـــبابها،   -1حامد مصـــــطفى، القانون المدني العراقي، الجزء  د. -15
 طبع.

 .2002-2001مكان طبع، دون ذكرحسام الدين كامل الاهواني، قانون السياحة،د. -16
  1991هضة العربية،  المصادر الإرادية، دار الن  -حسام الدين كامل الاهواني، مصادر الالتزام  د.  -17

-1992  . 
 Timeالعقارية بنظام المشــاركة بالوقت "حســن عبد الباســط جميعي، التعامل على الوحدات د. -18

share ،"1997مكان طبع،  دون ذكر 
 .حسن علي الذنون، الحقوق العينية الأصلية، دون ذكر مكان وسنة طبعد. -19
، دون ذكر مكان 1حق الملكية، الطبعة  -1 الجزء-حســــــــــن كيره، الحقوق العينية الأصــــــــــلية د. -20
 .1958طبع، 
د.حمد بن محمد بن حمود العبري، ملكية الشــــــــقق والطبقات وفقاً للمرســــــــوم الســــــــلطاني العماني  -21

 دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، دون ذكر سنة نشر. - (48/89الصادر رقم )
 مكان وسنة طبع. دون ذكرسعيد سعد عبد السلام، حق الملكية فقهاً وقضاءً، د. -22
)البيع  سـعيد مبارك، د.طه الملا حويش، د.صـاحب عبيد الفتلاوي، الموجز في العقود المسـماة  د. -23

 سنة نشر. دون ذكربغداد،  -لعالي والبحث العلمي المقاولة(، وزارة التعليم ا -الإيجار  -
القاهرة،  -، دار النشـــــــر للجامعات المصـــــــرية  2ســـــــليمان مرقس، شـــــــرح عقد الإيجار، الطبعة  د. -24
1954. 
 .2011، 2، العربون في العقود، منشورات زين الحقوقية، الطبعة إسُاعيلسُر فايز د. -25
 .1998 - 1997الإسكندرية،  -منشأة المعارف  ،سُير عبد السيد تناغو، عقد الإيجارد. -26
 ، دار النهضــــــةTime shareكامل، النظام القانوني لحق المســــــتفيد من المشــــــاركة بالوقت  سُير  د. -27
 .1991القاهرة،  -العربية

  -عباس حسن الصراف، شرح عقدي البيع والإيجار في القانون المدني العراقي، مطبعة الأهاليد.  -28
 1956بغداد، 
عبد الرزاق احمد الســنهوري، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، تنقيح المســتشــار احمد مدحت  د. -29

 2004الإسكندرية،  -المراغي، منشأة المعارف 
الرزاق احمد الســنهوري، الوســيط في شــرح القانون المدني، تنقيح المســتشــار احمد مدحت   عبدد. -30

 .2003، منشأة المعارف/الإسكندرية، 8 و3و 5 المراغي، الجزء
ــتار أبو غدة، الخيار وأثره في العقود،الجزء د. -31 الكويت،  -، مطبعة مقهوي2، الطبعة 1عبد الســــــ
 .م1985 -ه  1405
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ــفر من الوجهة القانونية، مكتبة الجلاء د. -32 ــياحة والســـــــــ ــيل محمد احمد، وكالات الســـــــــ عبد الفضـــــــــ
 مصر، دون ذكر سنة طبع. -الجديدة بالمنصورة 

عبد الله الجليلي، الشـرط المسـتحيل والمخالف للنظام العام والآداب العامة في القانون الوضـعي د. -33
 .1958القاهرة،  -بحث مقارن، المطبعة العالمية  -

عبد الله حسـين حمود، حماية المسـتهلك من الغش التجاري والصـناعي، دون ذكر مكان وسـنة د. -34
 طبع.

،  5  مصـــــــــــــادر الالتزام، الطبعة -1د.عبد المجيد الحكيم، الموجز في شـــــــــــــرح القانون المدني، الجزء  -35
 بغداد،دون ذكر سنة طبع. -مطبعة نديم 

البكري، محمد طه البشــــير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون   عبد المجيد الحكيم، عبد الباقيد. -36
 .1980مصادر الالتزام، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  -الأولالمدني العراقي، الجزء 

دراسـة في القانون اللبناني والقانون المصـري،  -عبد المنعم فرج الصـده، الحقوق العينية الأصـلية د. -37
 .1982بيروت، -لعربية دار النهضة ا

ــرات في القانون المدني د. -38 ــده، محاضـــــ نظرية العقد في قوانين البلاد العربية،  -عبد المنعم فرج الصـــــ
معهد الدراســــات العربية  -محاضــــرات ألقيت على طلبة قســــم الدراســــات القانونية في جامعة الدول العربية 

 .1960مكان طبع،  دون ذكر، 3العالية، الجزء 
 عبد الناصر توفيق العطار، الأجل في الالتزام، دون ذكر مكان وسنة طبع.د. -39
علاء حســين الســرابي د.ســليم محمد خنفر د.عبد المحســن عبد الله الحجي، التســويق والمبيعات د. -40

 م.2011 -ه 1432المملكة العربية السعودية،  -، دار جرير للنشر والتوزيع 1السياحية والفندقية، ط
ــتهلك  عمد. -41 دراســـــة مقارنة بين الشـــــريعة والقانون،  -ر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمســـ

 .2008، 2، الطبعة الإسكندرية -منشأة المعارف 
 والثاني، وزارة التعليم العالي الأولالحقوق العينية، الجزء  محمد طه البشــــــــير، غني حســــــــون طه،د. -42

 م.1982 -ه 1402ون، كلية القان  -جامعة بغداد -والبحث العلمي
الإحكام العامة والخاصــــــــــة، دار الثقافة للنشــــــــــر  -فوزي محمد ســــــــــامي، الشــــرــــــكات التجارية  د. -43

 م.2010 -ه  1431الأردن،  -والتوزيع، عمان 
بغداد،  -، مطبعة الزهراء 1كمال قاســم ثروت الونداوي، شــرح أحكام عقد الإيجار، الطبعة د. -44
1974. 
، الشركات التجارية دراسة في القانون العراقي، وزارة التعليم العالي والبحث لطيف جبر كومانيد.  -45
 .2008مكان طبع،  دون ذكرالجامعة المستنصرية،  -العلمي
دراسـة تحليلية مقارنة،  -محمد حسـين عبد العال، مفهوم الطرف الضـعيف في الرابطة العقدية د. -46

 .م 2007دار النهضة العربية، 
ــرح القانون المدني الجديد د. -47 ــي، شـــــــ  -، المطبعة العالمية  1الالتزامات، الجزء  -محمد كامل المرســـــــ
 م.1954 -ه 1373مصر، 
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، الطبعة 2الحقوق العينية الأصــــلية، الجزء  -محمد كامل المرســــي، شــــرح القانون المدني الجديد د. -48 
 م.1951 -ه 1370، المطبعة العالمية، 2

قانون حماية المســـــتهلك، منشـــــورات الحلبي الحقوقية،  أحكاممرو، موجز ع أبومصـــــطفى احمد د. -49
 .لبنان، دون ذكر سنة طبع -بيروت 
مفتاح خليفة عبد الحميد، التشــريعات التي تنظم النشــاط الســياحي والفندقي، دار المطبوعات د. -50
 .2012مصر،  -الإسكندرية  -الجامعية 
ياحية والفندقية في جمهورية مصــــــــر العربية والاســــــــتثمار نادرة محمود ســــــــالم، التشــــــــريعات الســــ ــــد. -51

 سنة طبع. دون ذكرالسياحي من منظور إسلامي، دار النهضة العربية، 
ــياحيةد. -52 ــريعات الفندقية والســ ــياحية، التنظيم القانوني  -  ناريمان عبد القادر، التشــ ــركات الســ الشــ

 .1998القاهرة،  -، دار النهضة العربيةفي مصر Time shareللإرشاد السياحي، نظام اقتسام الوقت 
دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية   -هادي حسين الكعبي، احتفاظ البائع بملكية المبيع  د.  -53

 .2010بيروت،  -
 ياسر احمد كامل الصيرفي، إلغاء التصرف القانوني، دار النهضة العربية، دون ذكر سنة نشر.د. -54

 والدراسات القانونية:ثانياً: البحوث 
احمد عبد الكريم ســــــلامة، الســــــياحة والعقود الدولية الجديدة )عقد المشــــــاركة الزمنية أو اقتســــــام د. -2

جامعة البحرين،   -الوقت في القانون الدولي الخاص، بحث منشور في مجلة الحقوق تصدر عن كلية الحقوق  
 .2006يوليو  -ه  1427، جمادى الآخر 1، العدد 3المجلد 
ــالة الحقوق  -3 ــاركة الزمنية )التايم شـــير(، بحث منشـــور في مجلة رسـ ــباح صـــاحب، عقد المشـ ــراق صـ إشـ

 .2010، 1، العدد 2جامعة كربلاء، المجلد  -تصدر عن كلية القانون 
، القوة الملزمة للشـــــــــــروط أحادية التحرير في منصـــــــــــور حاتم الفتلاويد.إيمان طارق الشـــــــــــكري. د. -4

جامعة  -العقد، بحث منشــــــور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والســــــياســــــية تصــــــدر عن كلية القانون 
 .2009، 1، العدد الأولىبابل، السنة 

ــة مقارنة، بحث منشــــور في مجلة  -جعفر محمد جواد الفضــــلي، عقد البيع بشــــرط التجربة  د. -5 دراســ
 أيلول -ه 1418 الأولى، جمادى 3جامعة الموصــــــــل، العدد -لرافدين للحقوق تصــــــــدر عن كلية الحقوقا

 .م1997
، صـــــــــــوره، multipropriété, Time-sharingجمال فاخر النكاس، نظام الملكية الســـــــــــياحية  د. -6

الكويت،  مجلة الحقوق الكويتية تصـــــدر عن مجلس النشـــــر العلمي بجامعةومزاياه، وعيوبه، بحث منشـــــور في 
 م. 1996يونيو  -ه  1417العدد الثاني السنة العشرون، صفر 

ندوة أقامها مركز أبحاث  بحث القي في Time shareالمشـــــــــاركة بالوقت  رفيق يونس المصـــــــــري،  د. -7
 م.2004-ه 1425الملك عبد العزيز، جدة، 

، الرجوع التشــــريعي عن التعاقد في عقود الاســــتهلاك، بحث منشــــور في مجلة دايح  براك  ســــليمان د. -8
 .م2005 أيلول -ه 1426، شعبان 14، العدد 8جامعة النهرين، المجلد -كلية الحقوق 
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رمضـــان، نزار بو عبان، محاضـــرة )الإيواء الســـياحي بنظام اقتســـام   الأســـعدشـــرف الدين الظريف،  -9
 .2011 - 2010 في تونس، السنة القضائية الوقت( الهيئة الوطنية للمحامين

عامر عاشـــور عبد الله، تكييف العقد في القانون المدني، بحث منشـــور في مجلة جامعة تكريت  د. -10
ادى الآخرة ، جم2، الســنة 6جامعة تكريت، العدد  -للعلوم القانونية والســياســية تصــدر عن كلية القانون 

 م.2010 -ه 1431
ــلامي الدولي غدة، عقد التمليك الزمني،   عبد الســـــــــــتار أبود. -11 بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإســـــــــ

 .2007التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة الثامنة عشرة، ماليزيا، 
عبد القاهر محمد احمد قمر، عقود التايم شـــــير، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإســـــلامي الدولي د. -12

 .2007لدورة الثامنة عشرة، ماليزيا، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ا
عبد الوهاب إبراهيم أبو ســليمان، عقد التملك الزمني، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإســلامي  د. -13

، منشــــــــور في مجلة البحوث 2007الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإســــــــلامي، الدورة الثامنة عشــــــــرة، ماليزيا، 
 .2008، لسنة 77الفقهية المعاصرة، العدد 

ــور في د. -14 عزيز كاظم جبر الخفاجي، خيار الرؤية بين نظرية الغلط وقواعد تعيين المبيع، بحث منشـ
 .2002، 2و  1، العدد 17جامعة بغداد، المجلد  -مجلة العلوم القانونية تصدر عن كلية القانون 

ــر الأرض د. -15 ــي زهرة، الفصـــــــل القانوني لعناصـــــ الأول، بحث  دراســـــــة مقارنة، الجزء  -محمد المرســـــ
،،  11، الســـنة 2مجلة الحقوق الكويتية تصـــدر عن مجلس النشـــر العلمي بجامعة الكويت، العدد منشـــور في 

 م.1987يونيو  - ه 1407شوال 
ــام الوقت "د. -16 ــع القانوني لنظام اقتســ في  "، بحث منشــــورTime shareمحمد المرســــي زهرة، الوضــ

، 35، الســــــــــنة 1جامعة عين شمس،العدد  - مجلة العلوم القانونية والاقتصــــــــــادية تصــــــــــدر عن كلية الحقوق
1993. 
ــعود  -17 ــورTime sharingحقوقي لعقد ) -، البيع الزماني )تحليل فقهي الأماميمسـ  (( بحث منشـ

 م.2010 -ه  1431، 15السنة  57، العدد --في مجلة فقه أهل البيت 
ــم الثاني، بحث منشـــــور في مســـــعود ا -18 لأمامي، الموقف من المالكية المؤقتة في الفقه والقانون، القســـ

 م.2009 -ه 1430، 56، العدد 14، السنة --مجلة فقه أهل البيت
، 1، الإجارة، الطبعة 4، الجزء  --موســـــــــــــوعة الفقه الإســـــــــــــلامي طبقاً لمذهب أهل البيت  -19

 م.2005 -ه 1426قم المقدسة،  -مطبعة بهمن 
ــة في القـــانون المـــدني العراقي   -يأة اميثـــاق طـــالـــب عبـــد حمـــادي، التنظيم القـــانون للمه ـــ -20 دراســــــــــــــ

ــية   ــياســــ ــور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والســــ ــدر عن كلية القانون  -والمصــــــري، بحث منشــــ  -تصــــ
 .2،2011، العدد 3جامعة بابل، السنة 

ــنة، عقد نســــــرين ســــــلامة  د. -21 ــام الوقت )محاســــ  دراســــــة قانونية في القانون  -(  Timeshareاقتســــ
ســلســلة العلوم   - الأردن - جامعة اليرموك -الأردني والقوانين المقارنة، بحث منشــور في مجلة أبحاث اليرموك

 .2007 ،3، العدد 33الإنسانية والاجتماعية، المجلد 
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 ثالثاً: الرسائل والأطاريح: 
دراســـــة قانونية، رســـــالة  -التجاري وأثره على المســـــتهلك   لإعلانيابتول صـــــراوة عبادي، التضـــــليل   -1

 .م2004 -ه 1424جامعة النهرين،  -مجلس كلية الحقوق  إلىماجستير مقدمة 
دراســـــــــــة مقارنة، رســـــــــــالة -حســـــــــــن عبد الله محمد العنســـــــــــي، دور الإرادة المنفردة في نقض العقد  -2

 م.2000 -ه 1420ل، جامعة باب -ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون 
ختام كريم عبد الرحمن الجليباوي، خيار الشــــــــــــرط وآثاره في العقد في الشــــــــــــريعة والقانون، رســــــــــــالة  -4

 م.2006 -ه 1427جامعة النهرين،  -ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق 
 -وق كلية الحق  إلىرنا علي كاظم الزبيدي، عدول المســـتهلك عن العقد، رســـالة ماجســـتير مقدمة  -5

 .م2008 -ه 1429جامعة النهرين، 
جامعة  -عبد الأمير جفات كروان، تجزئة العقد، رســــالة ماجســــتير مقدمة إلى مجلس كلية القانون  -6
 م.2008 -ه 1429بابل، 
مقدمة عقيل فاضــل حمد الدهان، عدم تجزئة التصــرف القانوني في القانون المدني، أطروحة دكتوراه  -7

 م.2006 - ه1427جامعة بغداد،  -إلى مجلس كلية القانون 
 دراســــة مقارنة، رســــالة ماجســــتير مقدمة إلى مجلس-علي فيصــــل نوري، تســــبيب الأحكام المدنية   -8

 م.2013 -ه 1433كلية القانون في جامعة بابل، 
ــاركة بالوقت في الوحدات العقارية  -9 ــويق عقد المشـــــــ ــروط تســـــــ عمر بن العزيز التويجري، أحكام وشـــــــ

هد العالي للقضـــــــاء في جامعة الإمام محمد بن ســـــــعود عدراســـــــة مقارنة، رســـــــالة مقدمة إلى الم -الســـــــياحية  
 م.2004 -ه 1431الإسلامية، المملكة العربية السعودية، العام الجامعي 

دراســـة مقارنة، رســـالة ماجســـتير مقدمة إلى  -ســـى الجبوري، قســـمة المال المشـــاع محمد احمد عي -10
 م.2005 -ه 1425جامعة بابل،  -مجلس كلية القانون 

ــتير مقدمة  -معتز محمود حمزة المعموري، خيار الرؤية  -11 ــالة ماجســـــ ــة مقارنة، رســـــ مجلس  إلىدراســـــ
 .م2004 -ه 1425جامعة بابل،  -كلية القانون 
 عمال التحضيرية والمجموعات القضائية:رابعاً: الأ

عبد المنعم حســني، الموســوعة الماســية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصــرية، الإصــدار  -1
 .13 ،10، 8، 4 الجزء -المدني 
مجموعة الأعمال التحضــيرية للقانون المدني العراقي، القانون المدني  ضــياء شــيت خطاب وآخرون، -2

 م. 2000ه 1420بغداد،  -، مطبعة الزمان 2و ج  1مع مجموعة الأعمال التحضيرية، ج 
، الحقوق العينيـة )الحقوق العينـة 6مجموعـة الأعمـال التحضــــــــــــــيريـة للقـانون الـمدني المصــــــــــــــري، الجزء  -3

 دار الكتاب العربي.كومة المصرية، مطبعة الح -الأصلية(، وزارة العدل 
ــتئنافية العقار/6011قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم: ) -   1435/محرم/27في   2013/الهيئة الاســ
 م(، )غير منشور(.1/12/2013 -ه 
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 خامساً: القوانين:

 القوانين العراقية: -أ
 .المعدل 1951لسنة  40عراقي رقم ال القانون المدني -1

 المعدل. 1961( لسنة 38الأجنبي للعقار رقم ) قانون تملك -2

 .المعدل 1971لسنة  43قانون التسجيل العقاري رقم  -4

 .1971 ( لسنة45رقم ) والإعلان العراقيمكتب الدعاية والنشر  قانون  -5

 .2000لسنة  56المعدل بموجب القانون رقم  1979لسنة  87العقار العراقي رقم قانون إيجار  -6

 .1983( لسنة 49وكالات السفر والسياحة العراقي رقم )و مكاتب و تنظيم شركات قانون  -7
 .1994لسنة  23قرار مجلس قيادة الثورة )المنحل( رقم  -8

 .المعدل 1997لسنة  21الشركات العراقي رقم  قانون  -10

 .2010لسنة  1قانون حماية المستهلك رقم  -12
 القوانين العربية: -ب
 .1948لسنة  131نون المدني المصري رقم القا -1

 .1988لسنة  56تملك غير المصريين رقم  قانون تنظيم -3

 )الملغي(. 1996لسنة  96قرار وزير السياحة المصري رقم  -4

 ولائحته التنفيذية. 2002لسنة  33قانون السياحة العماني رقم  -5

( في دورته  8/18) 170قرار مجمع الفقه الإســـــــــلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإســـــــــلامي رقم  -6
 .2007الثامنة عشرة في بوتراجيا )ماليزيا(، 

 م.2007 -ه1428لسنة  206بالوقت السعودي رقم نظام المشاركة  -7

 -ه6/5/1428لنظــام المشـــــــــــــــاركــة بالوقــت الســــــــــــــعودي والصـــــــــــــــادرة بتــاريخ  اللائحــة التنفيــذيــة -8
 م.22/5/2007

 .2010لسنة  150قرار وزير السياحة المصري رقم  -9

 القوانين الأجنبية: -ج
 .المعدل 1804القانون المدني الفرنسي لسنة  -1
 .1986يناير  6والصادر في  86/18قانون شركات المشاركة بالوقت في المباني الفرنسي رقم  -2
أكتوبر/تشــــــرين الثاني  26عن البرلمان الأوربي بتاريخ  والصــــــادر، 94/47ECلتوجيه الأوربي رقم ا -3
 .1994لسنة 
 .)الملغي( 1998 هجولي 8الصادر في  98/566قانون المشاركة بالوقت الفرنسي رقم  -4
 .2008 لسنة EC 122التوجيه الأوربي رقم  -5
 .2009لسنة  2009/888قانون المشاركة بالوقت الفرنسي رقم  -6
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 26:  العدد

 اقع الالكترونية:سادساً: المو 
ــاوب، بحـــــــث مـنشـــــــــــــــور عـلـى المـوقـع الالـكـتروني   -1 ــة بالـتـنـــــ ــامـــــ ــد الإقـــــ ــد، عـقـــــ ــالـــــ غســـــــــــــــــــــان خـــــ

http://www.startimes.com 7/1/2013، تاريخ الزيارة. 
دراســـــــة مقارنة، رســـــــالة  -صـــــــوره وأحكامه-زيد بن عبد العزيز الشـــــــثري، عقد المشـــــــاركة بالوقت   -2

مقدمة إلى المعهد العالي للقضــــاء في جامعة الإمام محمد بن ســــعود الإســــلامية، المملكة العربية الســــعودية، 
 .10/1/2013، تاريخ الزيارة http://www.aleqt.com منشور على الموقع الالكتروني:

  منشـــــــــــــور على الموقع الالكتروني، 2010مايو   14الفرنســـــــــــــية في   وفنسبر  قرار لمحكمة أيكس إن  -3

(www.easydroit.fr/droit-de-la-consommation بتاريخ الزيارة )5/5/2013. 
 
 ابعاً: المعاجم اللغوية:س
ــان العرب، جبن مُكرّم بن عليٍّ الإفريقيلإمام جمال الدين محمد ا  ابن منظور - ، دار  8و ج 5، لســـــــــــ

 .2003القاهرة، -الحديث 
 ثامناً: مصادر المكتبة الافتراضية:

دراســــة مقارنة، بحث منشــــور في مجلة الشــــريعة   -ندى ســــالم حمدون ملا علو، عقد المشــــاركة بالوقت -
ــنة   ،51تحدة،العدد جامعة الإمارات العربية الم -والقانون تصـــــــــــدر عن كلية القانون  ، شـــــــــــعبان 26الســـــــــ

 .http://www.ivsl.org . منشور على الموقع الالكتروني2012يوليو  -ه 1433
 

 تاسعاً: المراجع الأجنبية:
1- BERNARD VANBRABANT, TIME - SHARING, Editions larcier, Rue 

des minims 39 b – 1000 bruxelles, De boeck &larcier s.a 2006. 

2- Dr. Françoise Le Fichant - Maître de conférences à la Faculté de droit 

de Nantes, Annual conference 18th building and construction contracts 

between tuaditional legal roles & develop legal system. 

3- Guy Vigneron - Ancien adjoint au Directeur juridique de la SNCF, Fasc. 

61: COPROPRIÉTÉ - Champ d'application du statut - (L. 10 juill. 1965 et D. 

17 mars 1967 modifiés), JCN Copropriété - Version 1/2004. 

4- MINISTERE DE LA JUSTICE SERVICE DES AFFAIRES 

EUROPEENNES ET INTERNATIONALESSOUS-DIRECTION DE LA 

STATISTIQUE, DES ETUDES ET DE LA DOCUMENTATION PARIS, 

CONTRAT DE JOUISSANCE D’IMMEUBLE A TEMPS PARTAGE 

Allllemagne, Novembre 2007. 

5- Port Louis, LAW REFORM COMMISSION, Issue Paper, Timeshare 

[Droits de Séjour à Temps Partagé], July 2011, p 3. 

6- Sylvie PIERACCINI, LA «PROPRIETE TEMPORAIRE», 

ESSAID'ANALYSE DES DROITS DE JOUISSANCE A TEMPS PARTAGE, 
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Pour obtenir le grade de Docteur de l'Université du Sud Toulon – 

Var/Discipline: Droit privé, 22 Novembre 2008.  


